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   :المقدمـة
الحمد الله أنعم على عباده بالمال وجعلهم مستخلفين فيه, ورتـب عـلى إنفاقـه في 
سبيله الأجر العظيم والخير العمـيم, وأشـهد ألا إلـه إلا االله وحـده لا شريـك لـه, 

 :  أما بعد صحبه أجمعينًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى االله عليه وعلى آله و
فإن للأوقاف الإسلامية أهمية كبر￯ في حياة الأمة دنيا وأخر￯, أمـا في الآخـرة 
فلما رتب على الإنفاق بصفة عامة, والأوقاف بصفة خاصة مـن الأجـور العظيمـة, 
ًالتي يستمر جريانها ونفعها للموقف بعد حياته ما دام الوقف باقيـا, وأمـا في الـدنيا 

ير للأوقـاف في حيـاة المـسلمين, مـن سـد حاجـات المحتـاجين وعـوز فللأثر الكب
المعوزين, والقيام بشؤون الأرامل والأيتام, وتشييد المـساجد, واسـتمرار الأوقـاف 
عليها لرعايتها وصيانتها, وتشييد دور العلم والمصحات والقيام بـشؤونها, لتـستمر 

 الآبـار وإنـشاء الطـرق ًإشعاعا للرعايـة العلميـة والـصحية والاجتماعيـة , وحفـر
والسدود والقناطر, والساقيات وإجراء المياه, والأوقاف على الجهاد والمجاهـدين في 

 وما لذلك من أثر بارز في سـد حاجـات الأقـربين فـيما يعـرف فـيما بعـد ,سبيل االله
بالوقف الأهلي أو الذري, ولقد أدت الأوقاف الإسلامية هذا الدور وأحدثت هـذا 

 تاريخ الإسلام عبر قرونه المتلاحقة, ولاسيما في القرون الأولى ولقـد الأثر الكبير في
ًكان المرتكز الأساسي الذي قامت عليه الأوقاف هو وقف العقار, سواء أكان أرضـا 

المساجد والمستشفيات ودور العلم ومساكن طلاب : أم بناء بأنواعه وصوره المختلفة
إلخ, إضافة إلى وقـف .. ر وقناطر, وهكذا ما اتصل بذلك من طرق وجسو..العلم 

ّالمنقولات التي تبقى مدة, ينتفع بها ما دامت باقية, كالعتاد والأسـلحة والمـصاحف 
لات ولكـن جمهـورهم والأواني والآلات المختلفة, على خلاف بين الفقهاء في المنقو
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ومما حدث فيه الخلاف بين الفقهاء وقف النقـدين وهمـا الـذهب , على صحة وقفها
صنع ة, وما يتخذ منهما من العملة المعدنية وهي الدراهم والـدنانير, أو مـا يـوالفض

أو يدخل الـذهب والفـضة فيـه وحيـث إن وقـف , منهما من أدوات وآلات مختلفة
 الدراهم والدنانير له أهمية كبر￯, ولكـن لم يـؤد دوره الـذي ينبغـي في الـسابق مـن

أنها لم تكن توجد في   أخر￯من جهة, ومن جهة حيث وجود الخلاف في وقف النقود
ًالسابق الضمانات التي تكفل بقاء الدراهم والدنانير الموقوفة, ولم توجد أيضا وسائل 
الاستثمارات المختلفة التي تكفل استثمار النقود الموقوفة لتقوم بـدورها المـراد لهـا في 

 ضمان رد وقفها إلا أن الحال اختلفت في هذا الزمن بسبب تطور الوسائل المختلفة في
المال المقترض, وفي سبيل استثمار النقود على الوجه المباح, بما يضمن بقاءها وقيامهـا 

 بدورها الفعال في حياة الأمة 
ًولهذا رأيت أن ألقي الضوء في هذا البحث على هذا الموضوع, متعرضـا لوقـف 

داد, في السابق ثم في اللاحـق, أسـأل االله التوفيـق والـس) الذهب والفضة(النقدين 
 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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א 
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 
 : الوقف في اللغة

 , )١(بالمـصدر الوقف مصدر وقف يقف, والوقف اسم للشيء الموقـوف تـسمية
  .تدور على معنى الحبس والمكث: ومادة وقف

 )٢ ()الواو والقاف والفاء أصل واحد يدل عـلى تمكـث في شيء: (قال ابن فارس
والوقف بمعنى الحبس ويرادفـه ,  )٣(حبسها: ًويقال وقف الأرض على المساكين وقفا

 ووقف الدابـة إذا حبـسها عـن الـسير,  وقف الشيء إذا حبسه ومنعه,: (المنع, يقال
   .)٤ ()ووقف الدابة إذا حبسها ومنع من التصرف فيها

ًيأتي متعديا ولازما, ولا يقال) وقف(لفعل الثلاثي وا  )٥(أوقف إلا في لغة رديئة: ً
جعلتهـا في سـبيل الخـير : سبلت الثمـرة بالتـشديد: (والوقف بمعنى التسبيل يقال

  .)٦ ()وأنواع البر
                                                           

 · ٩/٣٣٣) وقف(تهذيب اللغة مادة   ) ١(
 · ٦/٥٣١) وقف(ييس اللغة مادة معجم مقا  ) ٢(
 · ٣٦٠ −٩/٣٥٩) وقف(لسان العرب مادة   )٣(
 · ٨٦٥تخريج الدلالات السمعية ص  ) ٤(
 ·) وقف(, والصحاح مادة ) وقف(القاموس المحيط مادة   ) ٥(
 · ٥٦٢المصباح المنير ص  ) ٦(
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 : الوقف في الاصطلاح
ًتعددت تعريفات الفقهاء للوقف تبعا لاختلافهم في بعض أحكامه وشروطـه; 

لافهم في لزومه وعدم لزومه, واختلافهم في انتقاله عن ملك الواقـف أو عـدم كاخت
 : انتقاله ويمكن جعل هذه التعريفات في مجموعتين

 تعريفات من يجعل الوقف لا يخرج عن ملك الواقف, وهو الإمـام أبـو :الأولى
حـبس العـين عـلى ملـك الواقـف, والتـصدق : (حنيفة والمالكية, وقد عرفوه بأنـه

حـبس العـين عـن : (  أو أنـه)١ ()تها على جهة من جهات البر في الحال أو المـآلبمنفع
التصرفات التملكية مع بقائها على ملك الواقف والتبرع اللازم بريعها على جهة مـن 

 . )٢()جهات البر
 فعليـه صـاحبا , تعريفات من يخرجه عن ملك الواقف, وهـم الجمهـور:الثانية

حبس العـين عـلى : ( وقد عرفوه بأنه,القولين والحنابلةأبي حنيفة والشافعية في أحد 
 . )٣ ()ملك االله والصدقة على جهة من جهات البر ابتداء وانتهاء

حبس مال يمكن الانتفاع به مع : (  وأنه)٤ ()حبس الأصل وتسبيل الثمرة : (وأنه
 . )٥ ()بقاء عينه على مصرف مباح

                                                           

 شرح الكتــاب  , واللبــاب٤/٧٣٣ , وتنــوير الأبــصار ٣/٣١ , والهدايــة ٣/٨٤٦تحفــة الفقهــاء   ) ١(
٢/١٨٠· 

 , والفواكـه الـدواني ٧/٨٧ , والخـرشي عـلى خليـل ٦/٨١مواهب الجليل شرح مختـصر خليـل   ) ٢(
٢/١١٢ · 

 · ٦/٢٠٠ , وفتح القدير ٣/٣١الهداية   ) ٣(
 .٦٩٢ , وكافي المبتدي ص٨١١ , المذهب الأحمد ص٨/٤٨١المغني   )٤(
 · ٣/٨٤١لى شرح المنهاج  , وحاشية قليوبي وعميرة ع٥/٨٥٣نهاية المحتاج   )٥(
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 : وأرجح هذه التعريفات في نظري أنه
 : لما يأتي;  وتسبيل المنفعةصلالأتحبيس 

   ًأنه أكثر اختصارا من غيره   −١
أنه مقتصر على بيان حقيقة المعرف وهو الوقف, وأما الـشروط ونحوهـا,    −٢

 فهي خارجة عن التعريف 
  . )١ ("إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها": أنه الموافق لنص الحديث    −٣
 . أنه الموافق للمعنى اللغوي للوقف   −٤

                                                           

موســوعة الحــديث ) ٤٦٧٢(الحــديث أخرجــه البخــاري في صــحيحه في كتــاب الوصــايا رقــم   ) ١(
 · ٣٦٩موسوعة الحديث ص) ٢٣٦١(, ومسلم في كتاب الوصية رقم ٢٢٢ص
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 : النقد في اللغة يطلق على عدة معان

 ,نقدت الدراهم له فانتقدها: خلاف النسيئة, وقبض الدراهم, ومنه قولهم   −١
 . أي قبضها

انتقـدت الـدراهم إذا نظرتهـا : تمييز الدراهم وإخراج الزيف منهـا, يقـال   −٢
 . لتعرف جيدها وزيفها

  . )١( الناس, لما فيه من انتقادهم والنظر في عيوبهمعيب   −٣
 .الذهب والفضة: النقد   −٤

 : النقد في الاصطلاح
 المتخذة منهما من دراهم  , والعملة)٢(الذهب والفضة: يراد بالنقدين عند الفقهاء

 كـل مـا عـد :ويعني النقد بهـذا المعنـى,  )٣(ويعبر البعض عن ذلك بالأثمان, ودنانير
ًتبادل السلع ومقياسا للقيم, ومـستودعا لهـاًوسيطا ل  وتـشمل النقـود بهـذا المعنـى ,ً
 أو مـن ,)الـدراهم والـدنانير(العملة المعدنية المسكوكة من الذهب والفـضة : العام

, كما تشمل الأوراق النقديـة التـي تـصدرها الحكومـات في هـذا )الفلوس(غيرهما 
, وأكثـر أنـواع النقـود )الثمنية(ظيفة العصر لتنوب مناب العملة المعدنية في هذه الو

                                                           

) نقـد(, والمعجم الوسيط مادة ٢٦٠, والمصباح المنير ص ٦٢٤, ٣/٥٢٤) نقد(لسان العرب مادة   ) ١(
٢/٤٤٩· 

 · ٦١٣ −١/٢١٣جواهر العقود    )٢(
 · ٢/١٧٦معونة أولي النهي   )٣(



  

  

٣٢٣

אאאא

العمـلات الورقيـة التـي تـصدرها : النقود المعدنية الذهبية والفضية, ويليهـا: ًقبولا
  .الحكومات وتتمتع بثقة العامة

ًوعليه فوقف النقد هو الوقف الذي يكون فيه الموقوف مالا نقديا,  سواء أكـان  ً
ًذهبا أو فضة أو شيئا فيه شيء منهما, أو ك ًان عملة معدنيـة, أو ورقيـة, ممـا عـد ثمنـا ً
   .ًللأشياء وقيما للسلع, ووسيلة للتبادل

 . وهذا البحث سيتناول وقف النقد بهذا المعنى
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אא 
א 

 
W 

ّتقسم الأموال تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة, ومن هذه التقسيمات من حيـث 
 : منقولة إلى قسمينكونها ثابتة أو 

   . الأموال غير المنقولة وهي العقارات من أراض وبناء:القسم الأول
 الأموال المنقولة, وهي ما عدا العقارات مما يمكـن نقلـه وتحويلـه :القسم الثاني

وحكم وقف الأموال منـه مـا هـو مجمـع ،  كالعتاد والأثاث والحيوان والنقدين إلخ
لما كان النقد من المنقول, وجـر￯ الخـلاف في وقفـه عليه, ومنه ما هو محل خلاف, و

ًبناء على أنه منقول كان لابد من بحث هذا الأصل الذي بني عليه الخلاف في وقـف 
   .النقد

 : تحرير محل النزاع
 . )١(أجمع العلماء على مشروعية وقف العقار من أرض وبناء  −١
   .واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال  −٢

 : المسألةالأقوال في 
 : اختلف العلماء في وقف المنقول على أربعة أقوال

وإليه ذهب الإمام أبـو حنيفـة, ،  ً أنه لا يصح وقف المنقول مطلقا:القول الأول

                                                           

, ٥/٢٦٣ , والـرملي في نهايـة المحتـاج ٥/٦١٢ابـن نجـيم في البحـر الرائـق : ممن حكى الإجمـاع  )١(
 . وغيرهم١/١٤والمناوي في تيسير الوقوف 
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ولا يجـوز : (جاء في الهداية للمرغيناني على بداية المبتدي،  وهو رواية عن الإمام أحمد
قال في العناية , )١ ()ل أبي حنيفةوهذا على الإرسال قو: ّوقف ما ينقل ويحول, قال 

ولا " : أي ما ذكره القـدوري مـن قولـه"وهذا على الإرسال": وقوله: (على الهداية
ً على الإطلاق; مقصودا أو تبعا, كراعا أو غيره, تعـاملوا "يجوز وقف ما ينقل ويحول ً ً
مـا وقفـه  وأ : ( وقال أبو السعود في رسالة وقف النقـود)٢ ()فيه أو لا قول أبي حنيفة

: وجـاء في المغنـي,  )٣ ()أصالة فالقياس عدم جوازه لفقدان الشرط الذي هو التأبيـد 
إنما الوقف في الدور والأرضين, على ما وقـف أصـحاب : قال أحمد في رواية الأثرم(

 .  )٥ ()لا يصح الوقف إلا في العقار: وعنه: ( وفي معونة أولي النهى )٤ ()رسول االله 
ًنه يصح وقف المنقول إذا كان تابعا للعقار أو إذا كان قـد ورد بـه  أ:القول الثاني

وقـال أبـو : ( جـاء في الهدايـة النص وهو الكراع والسلاح, وإليه ذهب أبو يوسف
إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيدها جاز, وكذا سائر آلات الحراثة; : يوسف

ً الحكـم تبعـا, مـا لا يثبـت لأنه تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود, وقد ثبت من
 .  )٦ ()ًمقصودا

 كالكراع والـسلاح  ً أنه يجوز وقف المنقول إذا كان واردا به نص:القول الثالـث
                                                           

 · ٣/٥١الهداية   ) ١(
 , والبحـر الرائـق ٥/٩٢٤فـتح القـدير :  , وينظـر٥/٩٢٤العناية على الهداية بهامش فتح القدير   ) ٢(

 · ٣٨١−٢/٢٨١ , واللباب ٣/٨٠٤, وحاشية ابن عابدين ٥/٨١٢
 · ٨١رسالة في وقف النقود ص  )٣(
 · ٨/١٣٢المغني   )٤(
 · ٥/٩٤٧معونة أولي النهي   )٥(
 · ٣/٤٧٣ , وحاشية ابن عابدين ٥/٨١٢ , والبحر الرائق ٥/٠٣٤فتح القدير   ) ٦(
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وإليه ذهب محمد بن الحسن, وعليه الفتو￯ ،  ًأو تابعا للعقار أو جر￯ في وقفه تعامل
ح فعنـد أبي وأما ما سو￯ الكراع والـسلا: (جاء في البحر الرائق،  في المذهب الحنفي

لا يجوز وقفه; لأن القياس إنما يـترك بـالنص, والـنص ورد فـيهما فيقتـصر : يوسف
وقف ما فيه تعامـل مـن المنقـولات, واختـاره أكثـر فقهـاء  يجوز: عليه, وقال محمد

وجاء في فتح القدير بعد أن بين الخلاف عند الحنفية وما , )١ ()الأمصار وهو الصحيح
 للعقـار يجـوز, وأمـا وقفـه ًأن وقف المنقـول تبعـا: اصلوالح: (استقر عليه المذهب

ً إن كان كراعا أو سلاحا,ًمقصودا جاز, وفيما سو￯ ذلك إن كان مما لم يجر التعامـل : ً
ًوإن كان متعارفـا , لا يجوز عندنا: وه والذهب والفضةبوقفه كالثياب والحيوان ونح

يـه مـن الأواني والقـدور في كالجنازة والفأس والقدوم وثياب الجنازة, ومما يحتـاج إل
يجـوز, وإليـه ذهـب : وقال محمد لا يجوز: قال أبو يوسف: غسل الموتى والمصاحف

 . )٢ ()عامة المشايخ 
وإليه ذهب جمهـور الفقهـاء, فهـو ،  ً أنه يجوز وقف المنقول مطلقا:القول الرابع

   .المذهب المعتمد عند المالكية, والشافعية والحنابلة
لأن الخلاف عندنا جـار في كـل منقـول, وإن كـان : ( سوقيجاء في حاشية الد

 . )٣ ()ًالمعتمد صحة وقفه; خلافا للحنفية فإنهم يمنعون وقفه, كالمرجوح عندنا

                                                           

 · ٥/٨١٢البحر الرائق   ) ١(
 · ٣/٤٧٣ , وحاشية ابن عابدين ٥/٤٣٠فتح القدير   )٢(
 , والمالكية أوسع فـيما يـصح وقفـه ١٢−٥/٠٢مواهب الجليل :  , وينظر٤/٧٧حاشية الدسوقي   ) ٣(

, )كل ما صح بيعه وأمكن الانتفاع به مع بقـاء عينـه: (لأن الشافعية والحنابلة يقيدون ذلك بضابط
=     بل يجوز عندهم وقف المملوك ولو لم يصح بيعه كجلد أضحية, الضابطوالمالكية لم يقيدوا بهذا 
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ويصح وقف عقار, بالإجماع, ومنقـول : (وجاء في المنهاج وشرحه نهاية المحتاج
ــه ر ويــصح وقــف الأشــجا: (وجــاء في أســنى المطالــب, ) ١ ()للخــبر الــصحيح في

أن :  أحـدها,لا يـصح الوقـف إلا بـشروط أربعـة: (وجاء في المقنـع )٢()والمنقولات
ًيكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها كـالحيوان والأثـاث 

 .)٣ ()والسلاح
אW 

 : أدلة القول الأول
ة وقـف العقـار  عـلى صـح−رحمهما االله−استدل الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد 

بأوقاف الصحابة فيه, وعلى منع وقف المنقول بأن التأبيد شرط في الوقف, والتأبيـد 
لم  −رضـوان االله علـيهم  −بـأن أوقـاف الـصحابة : ويناقش, )٤(لا يتحقق في المنقول
بل كما وقفوا الدور والأرضين أوقفوا غيرهما, كما في وقف خالد , تقتصر على العقار
ا, واستدل الإمام أبو يوسف على العقار بما سـبق, وعـلى الكـراع وأبي معقل وغيرهم

 أنه يصح , صحة وقف التوابع بقاعدة التبعيةوالسلاح بالنصوص الواردة فيه, وعلى
ًتبعا ما لا يصح قصدا, ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ً)٥(  . 

                                                           

 , والشرح الكبـير للـدردير ٨/١٣٢وكجلد صيد وعبد آبق, بل وأجازوا وقف المنقول , المغني =  
 · ٦٧−٤/٥٧وحاشية الدسوقي عليه 

 · ٥/٢٦٣المنهاج   ) ١(
 · ١/٦٤ , وتيسير الوقوف ٢٦٣−٥/١٦٣نهاية المحتاج :  , وينظر٢/٧٥٤أسنى المطالب   ) ٢(
 · ٦١/٤٧٣المقنع   ) ٣(
 · ٥/٠٣٤العناية على الهداية   ) ٤(
 · ٣/٣٧٣ , وحاشية ابن عابدين ٥/٩٢٤ , وفتح القدير ٨١٢−٥/٧١٢البحر الرائق   ) ٥(
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 صـحة مـا  وعـلى,واستدل الإمام محمد بن الحسن على صحة ما سـبق بـما ذكـر
والعـرف يـترك لأجلـه ,  )١(جر￯ به التعامل بقاعدة العرف والعادة, والعادة محكمـة

وقال محمـد يجـوز مـا فيـه تعامـل مـن المنقـولات, : (جاء في البحر الرائق،  القياس
لأن القيـاس ؛  واختاره أكثر فقهاء الأمصار وهو الصحيح, وهو قول عامة المـشايخ

   .)٢ ()ناعقد يترك بالتعامل كما في الاستص
 : أدلة الجمهور

استدلوا على وقف العقار بما استدل به الأحناف, وهو أوقـاف الـصحابة رضي 
قـول فقـد اسـتدلوا االله عنهم, ولتحقق شرط التأبيد في وقف العقار, وأما وقـف المن

 : أتيعلى صحته بما ي
وأما خالد فقد احتبس أدراعـه وأعتـاده في : (, وفيهريرة ـحديث أبي ه   −١

الأعتاد ما يعـده الرجـل مـن : (قال الخطابي في معالم السنن,   )٣ ()سبيل االله
 . )٤ ()المركوب والسلاح وآلة الجهاد

إن , يـا رسـول االله:  فقالتحديث أم معقل, أنها جاءت إلى رسول االله    −٢
وإني أريـد الحـج أفأركبـه ? فقـال , أبا معقل جعـل ناضـحه في سـبيل االله

                                                           

 · ٣/٥٧٣رد المحتار على الدر المختار   ) ١(
 · ٥/٨١٢البحر الرائق   ) ٢(
, ٨٦٤١رقم الحديث  .. وفي الرقاب: − تعالى – , باب في قول االله أخرجه البخاري في كتاب الزكاة  ) ٣(

 , وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة , باب في تقديم الزكـاة ومنعهـا رقـم ٦١١موسوعة الحديث ص
 · ٢٣٨ موسوعة الحديث ص٣٨٩

 · ٢/٣٥معالم السنن   ) ٤(
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 .  )١ ()يه; فإن الحج والعمرة في سبيل اهللاركب: (رسول االله 
   .أنه يتحقق فيه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فيصح وقفه كالعقار   −٣
أنه يتحقق فيه غرض الواقف ومقصود الشارع, ونفـع الموقـوف علـيهم,    −٤

ففي وقفه سد لحاجة المحتاجين, وقربة للواقفين, وبتحقـق هـذا الغـرض 
   .يحصل مقصود الشارع

 : لترجيحا
 : ًصحة وقف المنقول مطلقا لما يأتي  −واالله أعلم −الراجح 

   .قوة أدلة من صحح وقفه, ويقاس ما لم يرد به النص على ما ورد النص به  −١
   .تحقق شرط التأبيد في كثير من المنقولات, والمراد التأبيد النسبي  −٢

                                                           

 ٨٨٩١ رقـم الحـديث ١/٩٥٤أخرجه أبو داود في كتاب المنـازل , بـاب العمـرة , سـنن أبي داود   )١(
 · ٩٦٣١موسوعة الحديث ص
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אא 
אאא 

 
W 

من المعلوم أن الحلي من الذهب والفضة مبـاح لنـساء هـذه الأمـة ومحـرم عـلى 
أنـه : ً ومـن المتقـرر أيـضا−كما سيأتي −ذكورها إلا ما استثني كخاتم الفضة ونحوه 

يشترط في الوقف أن يكون الموقوف مما يباح الانتفاع به مع بقـاء عينـه, وعليـه فـلا 
ّلفـضة للـذكور; لأنـه محـرم ولا يجـوز وقـف يجوز وقف الحلي المتخذ من الذهب وا

وأما وقف الحلي المتخذ من الـذهب والفـضة للنـساء مـن أجـل اللـبس أو ،  المحرم
 : العارية فهو محل خلاف على قولين

 أنه لا يجوز وقف الحلي للبس ولا للعاريـة, وإليـه ذهـب الحنفيـة :القول الأول
   .لةوهو رواية عن الإمام أحمد, ذهب إليها بعض الحناب

خـرج مـا لا تعامـل فيـه كالثيـاب والحيـوان والـذهب : ( جاء في البحر الرائق
وجاء في المغني بعد ذكر ,  )١ ()ًوالفضة, ولو حليا; لأن الوقف فيه لا يتأبد, ولابد منه

 .  )٢ ()وقد روي عن أحمد أنه لا يصح وقفها: (جواز وقف الحلي
وإليه ذهب الشافعية, وهـو ،  رية أنه يصح وقف الحلي للبس والعا:القول الثاني

   .رواية عن الإمام أحمد, هي الرواية المعتمدة في المذهب
:  وجـاء في المقنـع)٣ ()ويصح وقف الحلي للبس النـساء: (جاء في تيسير الوقوف

                                                           

 · ٤٣١−٥/٤٣٠ , وفتح القدير ٥/٩١٢البحر الرائق   ) ١(
 · ٥/٩٤٧ , ومعونة أولي النهى ٥/٧١٣ , والمبدع ٨/٢٣٠المغني   ) ٢(
 · ٥/٥١٣ , روضة الطالبين ١/٦٤تيسير الوقوف   ) ٣(
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هذا المذهب وعليه : (قال في الإنصاف,   )١ ()ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية(
هذا الـصحيح, :  قال الحارثي,هذا المذهب: ف وغيرهجماهير الأصحاب, قال المصن

وذكره صاحب التلخيص عن عامة الأصـحاب, واختـاره القـاضي وأبـو الخطـاب 
وابن عقيل, والمصنف والشارح في آخـرين ونقلهـا الخرقـي, وجـزم بـه في الـوجيز 

 .  )٢ ()وغيره, وقدمه في الفروع
 والـدراهم, ولأن وهو مقتضى مذهب المالكية, حيـث يجيـزون وقـف الـدنانير
   .مذهب المالكية أوسع المذاهب في وقف الممتلكات, والحلي من ذلك

إن التردد في غير العين من سائر المثليات : وقيل: (جاء في الشرح الكبير للدردير
وهكـذا عنـد  )٣ ()ًوأما العين فلا تردد فيها, بل يجوز وقفها قطعا, لأنـه نـص المدونـة

ثليات كالطعـام, والـصحيح عنـدهم الـصحة إذا وقـف المالكية خلاف في وقف الم
عـلى أن الـتردد في غـير الـدنانير : قـال: (جاء في شرح الخرشي على خليـل،  للسلف

والدراهم, بل في الطعام وما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه, وأما الـدنانير والـدراهم 
, والمعتمـد ًفيجوز وقفهما للسلف قطعا, وإذا علمت ذلك فالحق أن التردد في الكـل

ة لا يـشترطون التأبيـد لـصحة الوقـف ويجيـزون وقـف ـولأن المالكيـ,  )٤ ()الصحة
  .المنفعة

                                                           

, ومنتهى ٣/٣الإقناع : وهاب عليه , وينظر , وحاشية سليمان بن عبد االله بن عبد ال٢/٩٠٣المقنع   ) ١(
 · ٢/٥٠٧, ومنار السبيل ٤/٤٤٢ , وكشاف القناع ٣/٤٣٣الإرادات 

 · ٦١/٣٧٣الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير   ) ٢(
 , وبلغـة الـسالك ٢١١−٨/١١١ , ومـنح الجليـل ٦/٢٢ , مواهب الجليل ٤/٧٧الشرح الكبير   ) ٣(

 · ٢/٧٣١, وشرح ميارة على التحفة ٢/٨٩٢
 · ٧/٨٠شرح الخرشي   ) ٤(
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אW 
 : أدلة القول الأول

ًأن المقصود الأصلي للنقدين اتخاذهما ثمنا وقيما للأشياء, والتحلي ليس هو    −١ ً
المقاصد بأن التحلي بالذهب والفضة من : ونوقش,  )١(المقصود الأصلي بهما

 .  )٢(المهمة, والعادة جارية بذلك
القياس على الدراهم والدنانير, فكما أنه لا يصح وقف الدراهم والدنانير,    −٢

ونوقش بأنه قياس مع ,  )٣(لأنهما لا ينتفع بهما إلا باستهلاكهما فكذلك الحلي
 : تيكما يناقش بالآ )٤( لأن العادة لم تجر بالتحلي بالدراهم والدنانير;الفارق

ًعدم التسليم أنه لا ينتفع بالحلي إلا باسـتهلاكه بـل ينتفـع بـه وقتـا    −أ
ًطويلا يحمل معنى التأبيد النسبي كغيره من المنقولات التـي يـصح 

   .وقفها
أن الدراهم المقيس عليها موضع خلاف, والصحيح جواز وقفهـا,    −ب

   .ولا استدلال بموضع الخلاف
يد, ولا يتأبد غير العقار, غير أنه ترك ذلـك, في أن من شروط الوقف التأب   −٣

آلة الجهاد; لأنه سنام الدين, فكان معنى القربة فيه أقـو￯, ولا يلـزم مـن 
شرعية ما دونهما ولا يلحق دلالـة : شرعية الوقف في العقار وفي آلة الجهاد

 :ويناقش بما يلي، ًأيضا; لأنه ليس في معناها
                                                           

 · ٦١/٤٧٣ , والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ٨/٢٣٠المغني   ) ١(
 · ٦١/٤٧٣ , والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ٨/٢٣٠المغني   ) ٢(
 · ٦١/٤٧٣ , والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ٨/٢٣٠المغني   ) ٣(
 ·) لم أقف على إسناده: (٦/٤٣في الإرواء لم أجده بعد البحث , وقد قال الألباني   )٤(
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 . يتحقق إلا بالعقارعدم التسليم أن التأبيد لا    −أ
وص في وقف غير العقار من كل ما ينتفع به مـع بقـاء ــورود النص   −ب

   .عينه
أن الحنفية خالفوا ذلـك في جـواز وقـف كـل مـا فيـه تعامـل مـن    −ج

المنقولات بل إن مقتضى المعتمد في المـذهب الحنفـي صـحة وقـف 
الحــلي إن جــر￯ في وقفــه تعامــل ولهــذا أجــازوا وقــف الــدراهم 

 . لدنانير إن جر￯ به تعامل, كما سيأتي وا
 : أدلة القول الثاني

ًما روي عن حفصة أنها ابتاعت حليا بعشرين ألفا فحبـسته عـلى نـساء آل    −١ ً
بأنـه لم : ونوقش,  )١(فكانت لا تخرج زكاته, رواه الخلال بإسناده: الخطاب

أنـه لا وروي عـن أحمـد : (ةدامـُ قُالإمام أحمد; قال ابن: ّيصح, وممن رده
 . )٢ ()يصح وقفها عليه, وأنكر الحديث عن حفصة في وقفه

أن لبس الحلي وإعارته نفع مباح مقصود, يجوز أخذ الأجرة عليـه, فـصح    −٢
 . )٣(الوقف عليه كوقف السلاح في سبيل االله

  ًعين يمكن الانتفاع بها مع بقائها, فصح وقفها قياسا على العقار: أن الحلي   −٣
 .)٤(وقفه يتحقق فيهفضابط ما يصح 

                                                           

 · ٦١/٤٧٣ , والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ٨/٢٣٠المغني   ) ١(
 · ٥/٩٤٧ومعونة أولي النهى ,  ٦١/٤٧٣ , والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ٨/٢٣٠المغني   )٢(
 · ٦١/٤٧٣ , والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ٨/٢٣٠المغني   )٣(
 · ٥/٧١٣بدع الم  )٤(
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 : الترجيح
 :  لما يأتي; صحة وقف الحلي للبس أو العارية−واالله أعلم −يترجح 

   .ضعف ما استدل به من منع ذلك   −١
   .قوة تعليلات أصحاب القول الثاني القائلين بالصحة   −٢
   .أن الحلي داخل في ضابط ما يصح وقفه, ولا وجه لإخراجه   −٣
ولـيس ,  التحليلقول بالصحة من سد حاجة المحتاجين إلىما يترتب على ا   −٤

   .لديهم القدرة على شراء الحلي
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٣٣٧

אאאא

אא 
אאא 

 
حكم وقف أواني الذهب والفضة ينبني على معرفة حكم استعمال أواني الذهب 

ولهذا لابد قبل بحث حكم وقف أواني الـذهب والفـضة ،  والفضة, وحكم اتخاذها
 : وبيان ذلك في المطالب الآتية، من بيان حكم استعمال هذه الأواني واتخاذها

 
אא 

אאאא 
ادخارهـا وحفظهـا للقنيـة أو للزينـة دون : يعنـي, اتخـاذ الآنيـة: المراد بالاتخاذ

ل على وقد اختلف الفقهاء في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة دون استعما استعمال
 : قولين

 أنه يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة دون استعمال, وهـو مـذهب :القول الأول
الحنفية وقول عند المالكية, ووجه أو قول عند الـشافعية, وروايـة عـن الإمـام أحمـد 

   .ًذكرها بعض الأصحاب وجها في المذهب
اذ الأواني وأشـعر بأنـه لا بـأس باتخـ: (جاء في الملتقى وشرحة الدر المنتقى قال

وأما اتخاذهـا مـن غـير اسـتعمال, : (وجاء في عقد الجواهر الثمينة,  )١ ()منهما للتجمل
لا يجـوز : اقتناؤها محرم, وقال القاضي أبو محمد: فقال الشيخ أبو القاسم بن الجلاب
لو لم يجز اتخاذها لوجب فسخ بيعها, وقد أجازهـا : اتخاذها, وقال القاضي أبو الوليد

                                                           

 · ٩/١١٥ , وشرحه رد المحتار ٩/٥١٠ , والدر المختار ١/٧٣٥الدر المنتقى   ) ١(
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هل يجوز اتخاذ الإناء من ذهـب أو : (وجاء في المجموع,  )١ ()ألة من المدونةفي غير مس
? فيـه خـلاف, حكـاه المـصنف هنـا, وفي التنبيـه, اسـتعمالفضة, وادخاره من غير 

وجهـين, وحكـاه الـشيخ أبـو حامـد : والماوردي والقاضي أبو الطيب والأكثـرون
وصاحب العدة والـشيخ نـصر والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد, والبندنيجي 

قـولين, وذكـر صـاحب الـشامل والبحـر وصـاحب البيـان أن أصـحابنا : المقدسي
وجـاء في المغنـي , )٢ ()اختلفوا في حكايته; فبعضهم حكاه قولين وبعـضهم وجهـين 

يجـوز : وعنـه: ( وفي الإنـصاف)٣()ًوذكره بعض أصـحابنا وجهـا في المـذهب: (قوله
 .  )٤ ()ً وجها في المذهباتخاذها, وذكرها بعض الأصحاب

 أنه يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة وإليـه ذهـب الجمهـور, فهـو :القول الثاني
  .بلةالمعتمد في مذهب المالكية والشافعية والحنا

ًيحرم على المكلف ذكرا كان أو أنثى اتخاذ إنـاء : (جاء في الشرح الصغير للدردير
فلا يجـوز اتخـاذه .. نه ذريعة للاستعمالمن ذهب أو فضة ولو لم يستعمله بالفعل; لأ

 . )٥ ()للادخار أو لعاقبة الدهر, ولا التزين به على رف أو نحوه
أن اقتنـاءه إن كـان بقـصد الاسـتعمال : والحاصل: (وجاء في بلغة السالك عليه

فهو حرام باتفاق, وإن كان لقصد العاقبة أو التجمل به أو لا لقـصد شيء ففـي كـل 
                                                           

 · ١/٤٦ , وحاشية الدسوقي ١/٨٢١ , والتاج والإكليل ١/٥٢بلغة السالك :  , وينظر٢/٢٣  ) ١(
 , وكفايـة ١/٩٢ , ومغني المحتاج ١/٢٠٣ , وفتح العزيز ٤/٢٨٢ , والحاوي ١/٢٥٢المجموع   ) ٢(

 .٢٠خيار ص الأ
 . ١/٦٤١ , والشرح الكبير ٨/٢٣٠ المغني   ) ٣(
 .١/٦٦ , والمبدع ١/٧ , والمحرر ١/٥٤١الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير   ) ٤(
 .١/٥٢الشرح الصغير   )٥(
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 . )١ () المنع:قولان والمعتمد
أنه يجوز لأن الشرع ورد : وأما اتخاذها ففيه وجهان; أحدهما: (وجاء في المهذب

بتحريم الاستعمال دون الاتخاذ, والثاني لا وهو الأصح; لأن ما لا يجوز اسـتعماله لا 
 . )٢ ()يجوز اتخاذه كالطنبور 

لقـولين في وجاء في المجموع بعد ذكر اختلاف الشافعية في حكاية الوجهين أو ا
 . )٣ ()واتفقوا على أن الصحيح تحريم الاتخاذ وقطع به بعضهم: (حكم الاتخاذ

אW 
 : أدلة القول الأول

لا تـشربوا في آنيـة ": قـال أن رسـول االله   حديث حذيفـة :الدليل الأول
 .  )٤ ("الذهب والفضة, ولا تأكلوا في صحافها; فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة

أن النهي في الحديث خاص بالاستعمال, فيبقى الاتخاذ على أصـل : وجه الدلالة
 . )٥(الإباحة

وذلـك , لـسرف والخـيلاء وكـسر قلـوب الفقـراءبأن علة التحـريم ا: ونوقش
 .)٦(موجود في الاتخاذ, فيعمهما الحكم
                                                           

 . ١/٤٦ , والشرح الكبير للدردير ١/٨٢١ , التاج والإكليل ١/٥٢بلغة السالك   ) ١(
 · ١/٢٠٣ , وفتح العزيز ١/٢٥٢ , والمجموع ٤/٢٨٢ , الحاوي ١/٢٦المهذب   ) ٢(
 , وكـشاف القنـاع ١/٧ , والمحـرر ٤٧٣ما سبق نقله مـن المقنـع ص:  , وينظر١/٢٥٢المجموع   ) ٣(

١/١٥· 
, موســوعة الحــديث ) ٣٣٦٥(رقــم أخرجــه البخــاري في كتــاب الأشربــة , بــاب آنيــة الفــضة ,   ) ٤(

 ·٢٨٤ص
 · ١/٢٥٢لمجموع ا  )٥(
 · ١/٢٥٢المجموع   ) ٦(
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אאאא 

اذ  أنه لا يلزم من تحريم الاستعمال تحريم الاتخاذ بدليل جـواز اتخـ:الدليل الثاني
 . )١(ثياب الحرير, وجواز اتخاذ الرجل حلي المرأة

 وهـو إباحـة , يبـاح في حـال دون حـالًبأن كـلا مـن الحريـر والحـلي: نوقشو
استعمالهما للنساء, ولهذا تباح التجارة فيهما, بخلاف أواني الـذهب والفـضة فإنهـا لا 

 .)٢(تباح بوجه من وجوه الاستعمال
ًذا الإناء لا يجوز بحـال لرجـل ولا امـرأة فـلا إ: (قال في الشرح الكبير للدردير

معنى لادخاره للعاقبة, بخلاف الحلي يتخذه الرجل للعاقبة فجوازه ظاهر لأنه يجوز 
 .  )٣ ()للنساء, فيباع لهن أو لغيرهن

 أنه يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة, لجمع المال وإحـرازه كـيلا :الدليل الثالث
 .)٤(يتفرق

 حفظ المال وجمعه كثيرة, وفيهـا غنيـة عـن وسـيلة محرمـة بأن وسائل: ويناقش
   يترتب عليها مفاسد
 : أدلة القول الثاني
وجـه الدلالـة أن النهـي في الحـديث ،   حـديث حذيفـة الـسابق:الدليل الأول

 وهـذه العلـة ,لاء وكسر قلـوب الفقـراء والتـضييق عـلى النقـدينـــللسرف والخي
 .)٥(موجودة في الاتخاذ

                                                           

 · ١/٢٥٢المجموع   ) ١(
 · ١/٢٥٢المجموع   ) ٢(
 · ١/٥٢ , والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١/٤٦الشرح الكبير   ) ٣(
 · ١/٢٠٣فتح العزيز   ) ٤(
 · ١/٢٥٢المجموع   ) ٥(
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 أن ما لا يجوز استعماله, لا يجوز اتخاذه على هيئة الاستعمال كآلات :نيالدليل الثا
 . )١(الملاهي

بأن قياس أواني الذهب عـلى آلات الملاهـي قيـاس مـع الفـارق; لأن : ونوقش
اتخاذ آلات الملاهي يدعو إلى استعمالها, لفقد ما يقوم مقامها, بخـلاف الأواني, ففيـه 

ويجـاب عـن هـذا الفـرق بأنـه غـير مـؤثر, إذ ,  )٢(احةما يقوم مقامها من الأواني المب
القاعدة أن ما لا يباح بوجه من الوجوه, لا يحل اتخاذه ولا استعماله بغض النظر عـن 

   .وجود بديل يقوم مقامه, أو عدم وجود ذلك
بالفرق بين الأواني وآلات اللهو, بأن آلات الملاهي تتـشوف  −ًأيضا  − ونوقش

فمنع من اتخاذها, بخلاف الأواني; فإنهـا لا تتـشوف الـنفس إلى النفس إلى استعمالها 
استعمالها, فيجوز اتخاذها, وأجيب بعدم التـسليم أن الأواني لا تتـشوف الـنفس إلى 

 .)٣(استعمالها; بل الواجد لها يلتذ باستعمالها
لها محـرم فـما  أن اتخاذ هـذه الأواني وسـيلة لاسـتعمالها, واسـتعما:الدليل الثالث

 . )٤(وسد الذريعة قاعدة معتبرة في الشريعة, إليه فهو محرميؤدي 
 أنه لا خلاف في وجوب الزكـاة في الأواني الذهبيـة والفـضية إذا :الدليل الرابع

ًادخرت, ولو كان اتخاذها مباحا لجر￯ في وجوب الزكـاة فيهـا الخـلاف الجـاري في 
 .)٥(الحلي المباح

                                                           

 · ١/٣٠١ , والمغني ١/٢٦المهذب   ) ١(
 · ١/٩٢مغني المحتاج   ) ٢(
 · ١/٢٠٣فتح العزيز مع المجموع   ) ٣(
 · ١/٤٦لشرح الكبير للدردير بهامش حاشية الدسوقي عليه ا  ) ٤(
 · ١/٢٠٣فتح العزيز المطبوع مع المجموع   ) ٥(
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وقد نهينـا , ن ز￯ الأعاجم والمترفين والفضة م أن اتخاذ الذهب:الدليل الخامس
 .)١(عن التشبه بهم

 اتخـاذ أواني الـذهب والفـضة ونحوهمـا مـن  ما يترتـب عـلى:الدليل السادس
 . )٢(التضييق على النقدين

 : الترجيح
 لقوة أدلته, ولمـا ورد عـلى أدلـة ; ما سبق يتضح رجحان القول الثانيمن خلال

   .سد ذريعة المحرمالقول الأول من مناقشة, ولما فيه من 

                                                           

 · ٦/١١تبيين الحقائق   ) ١(
 · ١/٢٠١حاشية البجيرمي على الخطيب   ) ٢(
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אא 
אאאא 

 
 : اختلف الفقهاء في حكم استعمال أواني الذهب والفضة على قولين

وإليه ذهب الـشافعي في القـديم, ،   أنه يكره استعمالها كراهة تنزيه:القول الأول
   .وهو وجه عند الحنابلة
: قـال في القـديم، نزيه, أو تحـريم? قـولانوهل يكره كراهة ت: (جاء في المهذب

وجـاء في ,  )١ ()يكـره كراهـة تحـريم, وهـو الـصحيح: كراهة تنزيه, وقال في الجديد
 .  )٢ ()ًلا يحرم; بل يكره, وهو ضعيف جدا: وقيل: ( الإنصاف عن حكم الاستعمال

ً أنه يحرم استعمال أواني الـذهب والفـضة مطلقـا, بـأي وجـه مـن :القول الثاني
ًوه الاستعمال أكلا أو شربا أو غير ذلك, للرجال أو النساء وإليـه ذهـب جمـاهير وج ً

   . فإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم أهل العلم
 ِانَهـِّدولا يجـوز الأكـل والـشرب والا: (بابجاء في متن القدوري وشرحه الل
 . )٣()نية الذهب والفضة للرجال والنساءوالتطيب وجميع أنواع الاستعمال في آ
وهي محرمـة الاسـتعمال عـلى الرجـال والنـساء : (وجاء في عقد الجواهر الثمينة

 .)٤ ()للحديث الصحيح
وحرم إناء نقد من ذهـب : (وجاء في متن خليل وشرحه الشرح الكبير للدردير

                                                           

 · ١/١٠٣فتح العزيز مع المجموع :  , وينظر٢٦−١/١٦المهذب   ) ١(
 · ١/٦٤١الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير   ) ٢(
 · ٤/٨٧ , والهداية للمرغيناني ٤/٩٥١اللباب شرح الكتاب   ) ٣(
  · ٣/٣١٧١ , والمعونة ١/٢٣عقد الجواهر الثمينة   ) ٤(
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كره كراهية تحـريم, ي: وقال في الجديد: ( وجاء في المهذب,  )١ () أي استعماله,أو فضة
كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله, ولـو كـان : (وجاء في المقنع,  )٢ ()وهو الصحيح

ًثمينا كالجوهر ونحوه إلا آنية الذهب والفضة والمـضبب بهـما; فإنـه يحـرم اتخاذهمـا 
 .  )٣(واستعمالهما على الرجال والنساء

אW 
 : أدلة القول الأول

 ."لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ": ديث حذيفة ح:الدليل الأول
وجه الدلالة أن النهي عنه لما فيه من الـسرف والخـيلاء وكـسر قلـوب الفقـراء 

 . )٤(وهذا لا يوجب التحريم, بل الكراهة
وقـولهم : (قال النووي في المجمـوع, بأن هذا التعليل يوجب التحريم: شونوق
م ليس بصحيح; بل لاء, وهذا لا يوجب التحريإنما نهى عنه للسرف والخي: في تعليله

ونقـل عـن القـاضي أبي , )وكم من دليل عـلى تحـريم الخـيلاء, هو موجب للتحريم
هذا الذي ذكروه للقديم موجب للتحريم, كما أوجب تحـريم الحريـر : (الطيب قوله

   .)٥ ()والمعنى فيهما واحد
عـاجم, وهـذا لا يوجـب  أن النهي عنـه لمـا فيـه مـن التـشبه بالأ:الدليل الثاني

                                                           

 · ١/٤٦الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه   ) ١(
 · ١/٩٢ , ومغني المحتاج ١/١٠٣ , وفتح العزيز شرح الوجيز مع المجموع ١/٢٦المهذب   ) ٢(
 , وشرح ١/٦٦ , والمبـدع ١/٧١ , والكـافي ٥٤١−١/٣٤١ع مع الشرح الكبير والإنـصاف المقن  ) ٣(

 · ١/٤٢المنتهى 
 · ١/١٠٣فتح العزيز شرح الوجيز مع المجموع :  , وينظر١/٢٦المهذب   ) ٤(
 · ١/٩٤٢المجموع   ) ٥(
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 ونوقش بما ينـاقش بـه الـسابق, أن التـشبه بالكفـار يوجـب التحـريم لا  )١(التحريم
   .الكراهة, لكثرة الأدلة التي تدل على تحريم التشبه بالكفار

 : أدلة القول الثاني
لا تـشربوا في آنيـة ": قـال أن رسـول االله   حديث حذيفـة :الدليل الأول

 .)٢ ("بسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرةالذهب والفضة ولا تل
ووجه الدلالة أن الحديث تضمن النهي عن اسـتعمال آنيـة الـذهب والفـضة في 

ويقـاس عـلى الأكـل ،  الأكل والـشرب, والنهـي للتحـريم حيـث لا صـارف عنـه
إنما خص والشرب جميع وجوه الاستعمال; لأن العلة متحققة في جميع الاستعمالات و

 .)٣(الأكل والشرب, لأنه أظهر وجوه الاستعمال وأغلبها
الذي ": قال رسول االله :  حديث أم سلمة رضي االله عنها قالت:الدليل الثاني

حيـث جـاء فيـه ,  )٤ ("يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنـه نـار جهـنم
لنار عـلى الـشرب في آنيـة الوعيد الشديد مما يدل على التحريم وهو ترتيب الوعيد با

   .الفضة
ً أن في اسـتعمال أواني الـذهب والفـضة سرفـا وخـيلاء وكـسرا :الدليل الثالث ً

 ونوقش هذا التعليـل بأنـه يوجـب كراهـة  لقلوب الفقراء, وذلك يوجب التحريم
                                                           

 · ١/٢٦المهذب   ) ١(
, موسـوعة الحـديث ) ٢٣٦٥ (أخرجه البخاري في كتاب الأشربة , باب آنية الفضة حـديث رقـم  ) ٢(

 ·٢٨٤ص
 · ١/٩٢مغني المحتاج   ) ٣(
, موسـوعة الحـديث ) ٤٣٦٥(أخرجه البخاري في كتاب الأشربة , باب آنية الفضة حـديث رقـم   ) ٤(

 ·٢٨٤ص
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 .  )١(ّالتنزيه لا التحريم, ورد بما سبق
 وهـذا ;ًشبها بالكفـار أن في اسـتعمال أواني الـذهب والفـضة تـ:الدليل الرابـع
ّونوقش بما نوقش به التعليل السابق ورد بما رد به,  )٢(يوجب التحريم ّ.   

 أن في القـول بجـواز اتخـاذ آنيـة الـذهب والفـضة واسـتعمالها :الدليل الخامس
ُتضييقا على النقدين, حيث ي  وهـو ,صرف هذان المعدنان عن القـصد الأسـاس لهـماً
 .  )٣(ير ذلكالثمينة وتبادل السلع, إلى غ

 : الترجيح
 ولما ورد على أدلة القـول , لقوة أدلته;وعلى ما سبق يتضح رجحان القول الثاني

   .الأول من مناقشة

                                                           

 · ١/٩٤٢المجموع للنووي   ) ١(
 · ١/٤٨الحاوي   ) ٢(
 · ١/٢٥كشاف القناع   ) ٣(
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אא 
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 : وفيه مسألتان

 :حكم اتخاذ المحلى أو المضبب بالذهب واستعماله: المسألة الأولى
عرفنا فيما سبق تحريم اتخاذ آنية الذهب واستعمالها, والبحث في هـذه المـسألة في 
حكم الأواني المصنوعة من أشـياء مباحـة كالحديـد والنحـاس والخـشب وغيرهـا, 

   .ولكنها محلاة بذهب أو مضببة بذهب
 : وقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال

وإليـه ،   المضببة والمحلاة بالذهب واستعمالها أنه يجوز اتخاذ الأواني:القول الأول
 وهـو قـول عنـد المالكيـة −رحمهـما االله−ذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بـن الحـسن 

   .والشافعية
ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة إذا كـان يتقـي : (جاء في الهداية

وفي بـدائع ,  )١ ()الإناء المضبب بالذهب والفـضة: وعلى هذا الخلاف،  موضع الفضة
وفي حرمـة اسـتعمال أو : (وفي الشرح الكبير للدردير,  )٢ ()وهو قول محمد: (الصنائع

ًاقتناء الإناء والنحاس ونحوه المموه; أي المطلي ظاهره بذهب أو فضة; نظرا لظاهره, 
ًقولان مستويان, واستظهر بعضهم الثاني نظـرا : ًوجوازه نظرا لباطنه, عكس ما قيله

وفي حرمة استعمال أو اقتناء الإناء الفخار أو الخشب المضبب : (ثم قال) لباطنلقوة ا
                                                           

, ١/٧٣٥ , ومجمع الأنهـر ٠٦١−٤/٩٥١حه اللباب  , ومتن القدوري مع شر٩٧−٤/٨٧الهداية   ) ١(
 · ١/٧٣٥والدر المنتقى شرح الملتقى بهامش مجمع الأنهر 

 · ١/٦٥٢بدائع الصنائع   ) ٢(
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والطريـق : (وجاء في المجموع,  )١ ()قولان: أي المشعب كسره بخيوط ذهب أو فضة
الثاني هو ما قاله الخراسانيون أنه كالمضبب بالفضة, على الخلاف والتفصيل المـذكور 

 .)٢ ()فيه
,  بالـذهب حـلال للنـساء دون الرجـال المضبب والمحلى أن الإناء:القول الثاني

   :وإليه ذهب الظاهرية
المضبب والمذهب بالذهب حـلال للنـساء دون الرجـال; لأنـه : (جاء في المحلى

 . )٣ ()ليس بإناء
   أنه يكره ذلك, وإليه ذهب أبو يوسف, وهو وجه عند الشافعية:القول الثالث

 .)٤ ()يكره ذلك: وقال أبو يوسف: ( جاء في الهداية
وإليه , ب واستعمالها أنه يحرم اتخاذ الأواني المحلاة أو المضببة بالذه:القول الرابع

 . ذهب الجمهور, فهو المعتمد عند المالكية والشافعية ومذهب الحنابلة
الذكر والأنثـى أن يـضبب : ويحرم على المكلف: (جاء في الشرح الكبير للدردير

,  )٥ ()لصيني بأحد النقدين; أي ربـط كـسره أو شـقه بهـماالإناء الخشب أو الفخار كا
القطـع : ثـم المـضبب بالـذهب فيـه طريقـان, الـصحيح مـنهما: (وجاء في المجموع

                                                           

 .١/٣٣ , وعقد الجواهر الثمينة ١/٤٦الشرح الكبير   ) ١(
 .١/٦٥٢المجموع   ) ٢(
 . ١/٧٢٤المحلى   ) ٣(
 .شافعية, وانظر ما سبق نقله عن ال٤/٩٧الهداية   ) ٤(
 ١/٥٢ , وبلغة الـسالك ١/٩٢١ , ومواهب الجليل ١/٣٣ , وعقد الجواهر ١/٥٢الشرح الكبير   ) ٥(

. 
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: وجـاء في شرح المنتهـى,  )١ ()بتحريمه سواء كثرت الضبة أو قلـت لحاجـة أو لزينـة
ً عرفا وكذا إناء مضبب بذهب أو فضة; فيحرم كالمصمت, لا إن ضبب بضبة يسيرة(

 . )٢ ()من فضة لحاجة
אW 

 : أدلة القول الأول
عنـد أنـس بـن مالـك,  رأيت قدح النبي : ( حديث عاصم الأحول قال−١

قـال : قـال, ة, قال وهو قدح جيد عريض من نـضاروكان قد انصدع فسلسله بفض
 . )٣ ()لقد سقيت رسول االله في هذا القدح أكثر من كذا وكذا: أنس

 أنه دل على جواز اتخاذ الإناء المضبب بالفضة واستعماله, ويقـاس :وجه الدلالة
 .)٤(الذهب على الفضة بجامع أن كلا منهما يحرم استعمال الأواني منه واتخاذها

بــأن الــدليل دل عــلى التحــريم ولا يــستثنى إلا مــا دل الــدليل عــلى : وينــاقش
 . استثنائه, وهو ضبة الفضة

ًتضبيبه به, يجعل الذهب تابعا والعبرة للمتبوع لا  أن تحلية الإناء بالذهب أو −٢
 : من وجهين:  ويناقش)٥(التابع, ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها

أن مــستعمل الإنــاء المحــلى بالــذهب أو المــضبب بــه يــصدق عليــه أنــه    −أ
                                                           

 . ١/٨٧ , والحاوي ١/٥٥٢المجموع   ) ١(
 . ١/٧ , والمحرر ١/٥٢شرح المنتهى   ) ٢(
) ٨٣٦٥(بهـذا اللفـظ , رقـم  أخرجه البخاري في كتاب الأشربة , باب الشرب من قدح النبـي   ) ٣(

 · ٣٨٤وسوعة الحديث صم
 · ١/٨٣١ , ونهاية المحتاج ١/٦٥٢المجموع   ) ٤(
 · ٦/١١ , وتبيين الحقائق ٥/٢٣١ , وبدائع الصنائع ٤/٩٧الهداية   ) ٥(
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 .  )١(مستعمل للذهب, فيدخل في النهي عن استعمال آنية الذهب
 النص ورد باسـتثناء الـضبة اليـسيرة مـن َّنإيغتفر, ثم أنه ليس كل تابع    −ب

   .الفضة فيقتصر عليها
بـأنهما :  أن الذهب والفضة استويا في تحريم الإناء فكذلك في الضبة ويناقش−٣

استويا في تحريم الضبة, إلا ما استثني بدلالة النص, وهـو : لما استويا في تحريم الإناء
   . التحريمضبة الفضة, فتبقى ضبة الذهب على

 : دليل القول الثاني
أن رسول  حديث أبي موسى الأشعري  )التحريم على الذكور دون الإناث(

وينـاقش ,  )٢ ("إن الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهـا": قال االله 
الاستدلال بهذا الحديث بأن الدليل دل على تحريم أواني الذهب والفضة على الذكور 

 ومستعمل الإناء الذي فيه ضبة ذهب مستعمل لكل جـزء فيـه, فيـصدق والإناث,
 .  )٣(عليه أنه مستعمل لإناء الذهب

 : دليل القول الثالث
فإذا استخدم المضبب , دم جزء من الإناء كمستخدم الإناء أن مستخ )الكراهة(

 .بأن هذا يدل على التحريم لا على الكراهة:  ويناقش)٤(فقد استخدم الذهب
                                                           

 · ٩/٦٩٤رد المحتار على الدر المختار   ) ١(
  , وأخرجه النسائي في كتاب الزينة , باب تحـريم لـبس الـذهب رقـم٤/١٣٥أخرجه الإمام أحمد   ) ٢(

 , والترمذي في كتـاب اللبـاس , بـاب مـا جـاء في الحريـر ٤٢٤٢موسوعة الحديث ص) ٧٦٢٥(
, ) حديث حسن صحيح: ( , وقال الترمذي٨٢٨١موسوعة الحديث ص)  ١٧٢٠(والذهب رقم 

 · ٩/٥٤٢وصححه ابن حزم في المحلى 
 · ٩/٦٩٤رد المحتار   ) ٣(
 · ٩/٦٩٤رد المحتار   ) ٤(
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 : القول الرابعأدلة 
, حيـث دلا عـلى تحـريم آنيـة الـذهب )١( حديث حذيفة وحـديث أم سـلمة−١

   .والفضة, والتحريم شامل لآنيتهما وما ضبب أو حلي بهما
, حيث دل على جواز الضبة اليسيرة مـن )٢( حديث عاصم الأحول عن أنس−٢

, وحيث لم يرد الفضة للحاجة, وهذا يدل على اقتصار الاستثناء على ما ورد به النص
   .استثناء الذهب فيبقى على التحريم

 : الترجيح
هو القول الرابع أن المحلى بالذهب أو المضبب بـه محـرم   −واالله أعلم −الراجح 

 : لما يأتي
   .قوة أدلته   −١
   .ما ورد على أدلة المخالفين من مناقشة   −٢
ــه الــنص, والعمــل بجميــع الأحاديــث;   −٣  لأن الوقــوف عــلى مــا ورد ب

ولم يرد دليل باسـتثناء شيء منـه , حاديث دلت على تحريم إناء الذهبالأ
ًفيبقى محرما وكل إناء فيـه شيء مـن ذهـب, بخـلاف الفـضة فقـد جـاء 

   .الدليل باستثناء الضبة منها
 :اتخاذ المضبب بالفضة واستعماله: المسألة الثانية

 : لى بها على خمسة أقوالاختلف الفقهاء في حكم الإناء المضبب بالفضة, أو المح
   : وهو وجه في مذهب الشافعية ً أنه يحرم مطلقا:القول الأول

                                                           

 ·سبق تخريجهما   ) ١(
 ·بق تخريجه س  ) ٢(
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 ). يحرم بكل حال: والرابع: ( جاء في المجموع
 وإليه ذهب الإمام أبو حنيفـة وهـو قـول عنـد  ًوز مطلقاـــ أنه يج:القول الثاني

 . )١(المالكية
وهـو وجـه عنـد ,  −رحمه االله−وإليه ذهب أبو يوسف ،   أنه يكره:القول الثالث

   .الشافعية
وأمـا المـضبب : (وجاء في المهذب,  )٢ ()يكره: وقال أبو يوسف: (جاء في الهداية

 وإن  ًإن كـان قلـيلا للحاجـة يكـره,: بالفضة فاختلف أصحابنا فيه, فمنهم من قال
ًكره ولا يحرم, وإن كان كثيرا للحاجة كره, وإن كان كثيرا للزينـ: كان للزينة ، ة حـرمً

يحرم في موضع الشرب; لأنه يقع به الاستعمال, ولا يحرم فيما : ومن أصحابنا من قال
 .  )٣ ()يكره ولا يحرم:  ومنهم من قال سواه; لأنه لا يقع به الاستعمال

وهـو ,  أنها إن كانت الضبة في موضع الشرب حرمـت, وإلا فـلا:القول الرابع
   .قول عند الحنفية ووجه عند الشافعية

ويجوز الأكل والشرب من إناء مفـضض بـشرط اتقـاء : (جاء في ملتقى الأبحر
 .  )٤ ()موضع الفضة

أنه يحرم المضبب بالفضة إلا إذا كانت ضبة يسيرة مـن الفـضة  (:القول الخامس
فهو المعتمـد عنـد المالكيـة والـشافعية, ومـذهب ،  وإليه ذهب أكثر الفقهاء،  لحاجة
 . )٥(الحنابلة

                                                           

 ·ينظر ما سبق نقله عن هذين المذهبين   ) ١(
  ٤/٩٧الهداية   ) ٢(
 · ٤٦−١/٣٦المهذب   ) ٣(
 .٤٦−١/٣٦ , وينظر المهذب ١/٧٣٥الأنهر . ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع  ) ٤(
 ·ينظر ما سبق نقله عن هذه المذاهب   ) ٥(



  

  

٣٥٣

אאאא

אW 
 : ل القول الأولدلي

ً ولم يروا صارفا لها  استدلوا بأدلة التحريم مثل حديث حذيفة وحديث أم سلمة
 . ولعل حديث استثناء الضبة اليسيرة من الفضة لم يبلغهم,  تدل عليه من التحريمعما

 : دليل القول الثاني
يرة مـن حديث عاصم الأحول عن أنس, والحديث صريح في جواز الضبة اليس

بـأن الحـديث دل عـلى الـضبة اليـسيرة مـن : ويناقش, ويقاس عليها غيرهاالفضة, 
 . الفضة للحاجة فيقتصر على ما دل عليه النص

 : دليل القول الثالث
دلة استدلوا بأحاديث النهي وحملوها على الكراهة, والصارف عن التحريم هو أ

ريم, إنما هـو في ًبأن ما ذكر صارفا عن التح: ويناقش, جواز الفضة فيما ورد به النص
   .الضبة اليسيرة للحاجة فيقتصر على ذلك

 : دليل القول الرابع
ب حصل بذلك اسـتعمال الفـضة, انت الضبة في موضع الشراستدلوا بأنها إن ك

بـأن النهـي وارد عـلى : وينـاقش،  وهو منهي عنه, وإن لم يباشر فلا استعمال فيجـوز
ء مـن الفـضة, إلا مـا ورد الـنص ناء الفضة فيدخل في النهـي مـا فيـه شيااستعمال 
   .باستثنائه

 : أدلة القول الخامس
استدلوا على تحريم الضبة الكبـيرة بالأحاديـث الدالـة عـلى تحـريم اتخـاذ أواني 

   .الذهب والفضة واستعمالها



  

  

٣٥٤

אאאא 

واستدلوا على جواز الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة بحديث عاصم عن أنس 
   .في قدح النبي 
 : الترجيح

 بالضبة اليسيرة من  القول الخامس أنه يجوز تضبيب الإناء−واالله أعلم −جح يتر
 :  لما يأتي;الفضة للحاجة

   .وما ورد على أدلة الأقوال الأخر￯ من مناقشة، قوة أدلته   −١
   .الوقوف على ما وردت به النصوص   −٢
   .ما فيه من العمل بجميع الأحاديث الواردة في ذلك   −٣
   .ة استعمال الذهب والفضة فيما لم يرد به النصسد ذريع   −٤



  

  

٣٥٥

אאאא

אאא 
אא)١( 

  
 : اختلف الفقهاء في حكم الإناء المموه بأحد النقدين على ثلاثة أقوال

 أو الفضة واسـتعمالها, بـلا  أنه يجوز اتخاذ الإناء المموه بماء الذهب:القول الأول
 وهو قول عند المالكية هو الأرجح عندهم, ووجـه عنـد ,يةوإليه ذهب الحنف, كراهة

   .الشافعية هو الأصح, وقول عند الحنابلة
وجـاء في . )٢ ()فأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع: (جاء في الهداية
وجـاء في ,   )٣() وأما المموه فـالأظهر فيـه الإباحـة, والمنـع بعيـد: ( حاشية الدسوقي

: وفي المجمـوع بعـد أن ذكـر القـولين,  )٤ ()الممـوه لا يحـرم عـلى الأظهـرو: (الوجيز
حكم المموه والمطـلي حكـم المـصمت : (وجاء في الإنصاف,  )٥()لا يحرم: والأصح(

 . )٦ ()لا:  وقيل على الصحيح من المذهب
                                                           

 ويغمس فيه الإنـاء المـصنوع مـن غـير أحـد أن يذاب الذهب أو الفضة: تمويه الإناء بأحد النقدين  ) ١(
 · ١/٥٢شرح المنتهى :  ينظر·النقدين فيكتسب لون ما غمس فيه منهما 

 , واللبــاب شرح ٨/١١٢ , وتكملــة البحــر الرائــق ٥/٣٣١ , وبــدائع الــصنائع ٤/٩٧الهدايــة   ) ٢(
 ·١/٧٣٥ , وملتقى الأبحر بهامش مجمع الأنهر ٤/٠٦١الكتاب 

 , والـشرح الـصغير ١/٤٦ , والشرح الكبـير للـدردير بهـامش الحاشـية ١/٤٦حاشية الدسوقي   ) ٣(
 · ١/٩٠ , وشرح الزرقاني على مختصر خليل ١/٥٢, وبلغة السالك ١/٥٢

 · ١/٣٠٣بهامش المجموع   ) ٤(
 , وشرح المحـلى عـلى منهـاج ١/٣٠٣ , وفتح العزيـز ١/٩٢ , ومغني المحتاج ١/٢٦٠المجموع   ) ٥(

 · ١/٨٢الطالبين 
 · ١/١٥٠الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير    )٦(
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   وإلا فـلا, حرم التمويه شيء بعد عرضه على النار أنه إن تجمع من:القول الثاني
 . )٢(, والحنابلة)١( عند الشافعيةوهو قول

   والمذهب عند الحنابلة, ًرم مطلقا, وهو وجه عند الشافعية أنه يح:القول الثالث
لو اتخذ إناء من حديد أو غيره وموهة بالـذهب أو الفـضة : (جاء في فتح العزيز

إن كان يحصل منها شيء بالعرض على النـار منـع مـن اسـتعماله, ولـيس هـذا : نظر
,  )٣ ()لاف, وإن لم يحصل شيء فهل يمنـع مـن الاسـتعمال ? فيـه وجهـانموضع الخ

حكـم الممـوه والمطـلي والمطعـم والمكفـت ونحـوه بأحـدهما : (وجاء في الإنـصاف
  وإنــاء ممــوه: (وفي المنتهــى وشرحــه,  )٤ ()كالمــصمت عــلى الــصحيح مــن المــذهب

 . )٥ () إلخ وإناء مطلي بذهب أو فضة كمصمت, كمصمت
אW 

 : أدلة القول الأول
قـال في ،  أن التمويه حينئذ تابع, ويغتفر في التوابع مـا لا يغتفـر في غيرهـا   −١

ًواستظهر بعضهم القول بالجواز; نظرا لباطنـه, والمطـلي : (الشرح الصغير
 ولا تعتــبر ,أن ذلــك تــابع: وللإمــام: (وجــاء في مجمــع الأنهــر,   )٦()تبــع

: ونـوقش,   )٧ ()فوفة بالحرير والعلم بـالثوب فلا يكره كالجبة المك,بالتوابع
                                                           

 · ١/٣٠٣ , وفتح العزيز ١/٩٢ , ومغني المحتاج ١/٢٦٠المجموع   ) ١(
 · ١/١٥٠الإنصاف   ) ٢(
 · ١/٣٠٣ , المجموع ١/٣٠٣فتح العزيز شرح الوجيز مطبوع مع المجموع   ) ٣(
 · ١/١٥٠الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير   ) ٤(
 · ١/١٠٠ , والفروع ١/٥٢شرح المنتهى   ) ٥(
 · ١/٥٢الشرح الصغير   ) ٦(
 .١/٧٣٥مجمع الأنهر   ) ٧(
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 ًبأن الإناء المموه يترتب عليه الخيلاء وكسر قلوب الفقراء, نظـرا لظـاهره,
   ?هو مموه أو إناء ذهبألأنه لا يعلم للناظر 

 , أن الإناء المموه بالذهب أو الفضة ليس إنـاء ذهـب ولا فـضة, فـلا يحـرم−٢
   .ًويناقش بما سبق آنفا

 : ول الثانيدليل الق
ًاستدلوا بأنه إذا كان لا يتجمع منه شيء بعد عرضه على النار فإنه يعد قليلا جدا  ً

 وإن كان يتجمـع منـه ,ًفلا يعد استعمال الإناء المموه بالذهب أو الفضة استعمالا لهما
ًشيء بعد عرضه على النار كان كثيرا فيكون مستعمله مستعملا للـذهب أو للفـضة ً ،

 لا فرق بين ,تعمال المموه يترتب عليه الخيلاء وكسر قلوب الفقراءــسبأن ا: ويناقش
   .قليلة وكثيرة

 : أدلة القول الثالث
من شرب في ":  قالأن رسول االله  −رضي االله عنهما  −حديث ابن عمر    −١

إناء ذهب أو فضة أو إنـاء فيـه شيء مـن ذلـك فـإنما يجرجـر في بطنـه نـار 
 .  )١("جهنم

مثل حديث حذيفة , ديث النهي عن أواني الذهب والفضة أحاما سبق من   −٢
   .وأم سلمة

تحقق علة المنع في المموه, وهي الخيلاء, وكـسر قلـوب الفقـراء والتـضييق    −٣
                                                           

)١ (   ￯وقـال الـدار قطنـي١/٤٠ , والـدارقطني ١/٥٤أخرجه البيهقي في الـسنن الكـبر , ) :إسـناده 
حديث ابن عمـر لا يـصح , زكريـا هـو وأبـوه لا : ( عنهًئلا, وضعفه ابن القطان قا١/٥٤) حسن

ابـن تيميـة في مجمـوع الفتـاو￯  − ًأيضا –, وضعفه ١/١٢٣ تنقيح التحقيق :, ينظر)يعرف حالهما
 · ٠١/٤٠١ , وابن حجر في فتح الباري ١٢/٥٨
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   .على النقدين
ًأن مستخدم الإناء المموه يعد مستخدما لإناء ذهب أو فضة; لأن مستخدم    −٣

   .ًجزء من الإناء يعد مستخدما للإناء
 : الترجيح
 القول بتحريم الإناء الممـوه بـذهب أو فـضة إلا إذا كـان −واالله أعلم −يترجح 

ًالتمويه بشيء قليل جدا, وأصبح مستهلكا لا يمكن أن يتجمع منه شيء  :  لما يأتي;ً
   .سد ذريعة استعمال أواني الذهب والفضة   −١
   .قوة تعليل المنع   −٢
   .ناقشةما ورد على أدلة المجيزين من م   −٣
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אא 
אאא 

 
إذا أردنا معرفة مذاهب الفقهاء في حكم وقف الأواني المصنوعة من الـذهب أو 

 : الفضة, أو المضببة أو المموهة بأحدهما فلابد من استحضار الآتي
  أن الأواني من المنقولات, وعليه فلابد من استحضار اختلاف الفقهـاء في:ًأولا

,  الجمهور على الجـواز:حكم وقف المنقول وقد سبق أن عرفنا أن الخلاف على قولين
 . )١(والحنفية على المنع إلا إذا جر￯ به تعامل

 تبين لنا من بحث حكـم اتخـاذ أواني الـذهب والفـضة والمـضبب بهـما أو :ًثانيا
 : المحلى أو المموه بهما وحكم استعمالها ما يأتي

   . تحريم استعمال أواني الذهب والفضةربعةأن المذهب عند الأ   −١
   . تحريم استعمال المضبب بالذهبأن الأرجح عند الأربعة   −٢
أن مذهب الحنفية والمالكية والأصح عنـد الـشافعية جـواز الإنـاء الممـوه    −٣

   .بالذهب والفضة, وأن المذهب عند الحنابلة تحريمه
   .عند جميع المذاهب الأربعةأن المضبب بضبة يسيرة من الفضة جائز    −٤
أنه يحرم اتخاذ الأواني الذهبية والفضية والأواني المذهبـة والمفضـضة عنـد    −٥

   . ويجوز عند الحنفية,جمهور العلماء
 :  ترجح من خلال البحث السابق الآتي:ًثالثا
ًتحريم أواني الذهب والفضة اتخاذا أو ادخـارا للقنيـة, واسـتعمالا في أكـل    −١ ً ً

                                                           

 · ٥/٩٢٤ , وفتح القدير ٨١٢−٥/٧١٢ , والبحر الرائق ٥/٤٣٠العناية على الهداية : ينظر  ) ١(
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   .ب وغيرهما على الرجال والنساءوشر
تحــريم الأواني المــضببة بالــذهب أو الفــضة, وهكــذا المحــلاة أو المموهــة    −٢

 . بالذهب أو الفضة للزينة
   .جواز تضبيب الإناء بالضبة اليسيرة من الفضة للحاجة   −٣

 وأنه يشترط في الموقوف أن يكـون ,قرر الفقهاء أنه لا يجوز وقف المحرم  :ًرابعا
 : ًمباحا, وبناء على ذلك

فعند جميع المذاهب الأربعة لا يجوز ولا يصح وقف أواني الذهب والفضة    −١
 ولعــدم صــحة وقــف المحــرم , لتحــريم ذلــك عنــد الجميــع;للاســتعمال

   .عندهم
لا يجوز وقف الأواني المضببة بالذهب أو بالفضة عند المالكيـة والـشافعية    −٢

 وهو الإناء المضبب بضبة يسيرة من الفـضة ,ؤهوالحنابلة إلا ما ورد استثنا
ًأما على مذهب الحنفية فلا يصح وقف الأواني مطلقا; لأنها مـن ،  للحاجة

 .المنقول, إلا إذا جر￯ بها تعامل 
ــرف; لأن الأواني    −٣ ــا ع ــر￯ بوقفه ــف الأواني المفضــضة إن ج ــصح وق ي

َّيتقـىكـان المفضضة يجوز استعمالها عند الحنفية على الصحيح عنـدهم إذا  ُ 
   .موضع الفضة

ًيجوز وقف الأواني المموهة تمويها لا يتجمع منـه شيء بعرضـه عـلى النـار;    −٤
حينئذ جائز الاستعمال لاستهلاكه وقلته, مما لا يتحقـق معـه الـسرف  لأنه

ًا للحنابلة, فلا يجـوز خلاف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين
 .م عندهم, واالله أعلم  لأن المموه يحر;عندهم ذلك



  

  

٣٦١

אאאא

אאא 
אאאא 

 : وفيه مطلبان
אא 

אאאא 
 

وحيـث إن , ذ أواني الذهب والفـضة واسـتعمالهاتبين فيما سبق معرفة حكم اتخا
   .الأواني آلات الشرب والأكل, وقد ورد النص بها

فهل النص بها يعم جميع الآلات الأخر￯, أم أنه خاص بهـا, إضـافة إلى بعـض 
الأحاديث والآثار التي دلت على تحلية بعض الآلات الأخر￯ بالـذهب أو الفـضة, 
 : وحيث إن الذهب يختلف عن الفضة, فسأجعل البحث في هذا المطلب في مسألتين

 :الآلات المحلاة بالذهب: المسألة الأولى
قهاء في حكم اتخـاذ آلات الـذهب والفـضة واسـتعمالها, وفي تحليـة اختلف الف

 : الآلات بهما على قولين
   أنه يحرم اتخاذ جميع آلات الذهب واستعمالها, أو تحلية الآلات بـه:القول الأول

 غيره, وإليه ذهب الجمهور, فهو المعتمد في مـذهب الحنفيـة مسواء أكانت آلة قتال أ
   .لحنابلةوالمالكية والشافعية وا
وكذا الأكل بملعقة الذهب والفضة, والاكتحال بميل الذهب : (جاء في الهداية

 . )١ ()والفضة, وكذا ما أشبه ذلك كالمكحلة والمرآة وغيرهما
                                                           

 · ٢/٥٣٥ , والدر المنتقى ٢/٩٥١ , واللباب ٤/٨٧الهداية   ) ١(



  

  

٣٦٢
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ًولا يـتحلى الرجـل بـذهب وفـضة مطلقـا إلا بخـاتم, : (وجاء في الدر المختار
 . )١ () الفضة: أي,ومنطقة وحلية سيف منها

 بعد أن بين تحـريم اسـتعمال المحـلى بالـذهب −ح الكبير للدرديروجاء في الشر
ولو كان المحلى منطقة ولو آلـة حـرب, كانـت ممـا يـضارب بهـا كـرمح  (−والفضة

وسكين, أو يتقى بها كترس, أو يركـب فيهـا كـسرج, أو يـستعان بهـا عـلى الفـرس 
 .  )٢ ()كلجام

أي يحـرم تحليتهـا : (حـربآلة : قولهًوجاء في حاشية الدسوقي عليه تعليقا على 
 .  )٣ ()على الرجال والنساء

وجاء في الشرح الصغير بعـد أن بـين أنـه يجـوز للمـرأة الملبـوس مـن الـذهب 
ًولا يجوز لها ما لم يكن ملبوسا ولا ملحقا به: (والفضة  كالمرود وكالـسرير والأواني ,ً

وز تحلية ما ذكر بهما من أحد النقدين كما تقدم, والمشط, والمكحلة والمدية, وكذا لا يج
 .)٤ ()ولا تحلية سيفها إن كان لها سيف بذلك, ولو كانت تقاتل به

فأمـا المبـاح للرجـال دون النـساء فحليـة الـسيف والمنطقـة : (وقال في الحاوي
 . )٥ ()ًبالفضة دون الذهب, فإن كان من ذهب كان محظورا, وزكاته واجبة

ع الاستعمال من الأكـل والـشرب, يستوي في التحريم جميع أنوا: (وفي المجموع
والوضوء والغسل, والبول في الإناء, والأكـل بملعقـة الفـضة, والتجمـر بمجمـرة 
الفضة إذا احتو￯ عليها, وظرف الغلاية وإن صغر, على الـصحيح الـذي قطـع بـه 

                                                           

 · ٩/٦١٥ر المختار الد  ) ١(
 · ٣٦, ١/٢٦الشرح الكبير   ) ٢(
 · ١/٣٦حاشية الدسوقي   ) ٣(
 · ١/٣٦ , وحاشية الدسوقي ١/٦٢١ , ومواهب الجليل ١/٥٢بهامش بلغة السالك   ) ٤(
 · ٤/٩٧٢الحاوي   ) ٥(



  

  

٣٦٣

אאאא

 . )١ ()الجمهور
وفي معنـى : ( واسـتعمالها وجاء في شرح المنتهى بعد أن بين تحـريم اتخـاذ الآنيـة

الآلة كالقلم حتى الميل ونحوه, كالمجمرة والمدخنة والدواة والمـشط : لآنية فيما تقدما
 .)٢ ()والسكين والكرسي والسرير والخفين والنعلين, ولا يختص التحريم بالذكر

وهو قول عند المالكية , ز تحلية آلات القتال خاصة بالذهبأنه يجو: القول الثاني
ورد : (جاء في حاشـية الدسـوقي قولـه،  م ابن تيميةواختاره شيخ الإسلا،  والحنابلة

  . )٣ ()ًبلو على من قال بجواز تحلية الذكر البالغ آلة الحرب مطلقا
 وقيل يباح في سـلاح ,ولا يباح شيء من الذهب إلا لضرورة: (وجاء في الفروع

 . )٤ ()واختاره شيخنا
אW 

 : أدلة القول الأول
 وحيـث ,لمة في تحريم آنية الـذهب والفـضةحديث حذيفة وحديث أم س   −١

   .إن الآنية آلة الأكل والشرب ونحوهما فيقاس عليهما جميع الآلات
أن العلة التي حرمت من أجلهـا آنيـة الـذهب والفـضة متحققـة في آلات    −٢

ًالذهب والفضة, أيا كانـت هـذه الآلات  سـواء أكانـت آلات حـرب أم  ّ
كسر قلوب الفقراء, والتضييق على آلات أخر￯; وهي السرف والخيلاء و

 . النقدين والتشبه بالكفار
                                                           

 · ١/٤٢ , ومغني المحتاج ١/٢٠٣ , وفتح العزيز مع المجموع ١/٢٥٠المجموع   ) ١(
 · ١/٤٢ شرح المنتهى  ) ٢(
 · ١/٣٦حاشية الدسوقي   ) ٣(
 · ٢/٣٦الفروع   ) ٤(
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 : أدلة القول الثاني
يـوم الفـتح وعـلى  دخل رسول االله : ( حديث مزيدة العصري:الدليل الأول
 . )١ ()سيفه ذهب وفضة

طالـب :  وهـو,ًبأن الحديث ضعيف; لأن في سنده رجلا مجهول الحال: ونوقش
 .)٢(من حجير

أنـه كـان : (− رضي االله عـنهما −ما رواه نافع عن عبداالله بن عمر  :الدليل الثاني
 .  )٣ ()يتقلد سيف عمر, وكان محلى

أنه دل على أن سيف عمر كـان محـلى, والتحليـة شـاملة للـذهب : وجه الدلالة
   .والفضة

بأن الأثر ليس فيه ما يدل على أن التحلية كانت بالـذهب, بـل ورد في : ويناقش
ا يدل على أن التحلية كانت بفضة, وهو ما جاء عن ابن عمر رضي االله روايته الثانية م

 .)٤ ()كانت قبيعة سيف عمر من فضة: (عنهما قال
ً أن تحلية آلات الحرب تجعل الذهب تابعا, ويغتفر في التوابع مـا :الدليل الثالث
   .لا يغتفر في غيرها

 بالنهي عن آنيـة ويناقش بأنه ليس كل تابع يغتفر, لاسيما وقد جاءت النصوص
   .الذهب والفضة

                                                           

) ١٦٩٠(أخرجه الترمذي في كتاب الجهاد من جامعه , باب ما جـاد في الـسيوف وحليتهـا , رقـم   ) ١(
 · ٥٢٨١موسوعة الحديث ص

 · ٥/٩ , وتهذيب التهذيب ٤/٣٣٢نصب الراية للزيلعي   ) ٢(
 · ٤/٢٤٢أخرجه البيهقي في سننه   ) ٣(
 · ٤/٢٤٢نن البيهقي س  ) ٤(
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 . ما يترتب على تحلية آلات الحرب بالذهب من إرهاب العدو:الدليل الرابع
ويناقش بأن إرهاب العدو يتحقق بقوة السلاح وقوة الـضارب بـه, لا بتحليتـه 

   .بأمر محرم
 : الترجيح
تهـا  القول الأول وهو تحـريم جميـع الآلات, وتحـريم تحلي−واالله أعلم−يترجح 

 . بالذهب; لقوة أدلته, ولما ورد على أدلة القول الثاني من مناقشة
 

 :حكم اتخاذ الآلات من الفضة وتحليتها بها واستعمالها: المسألة الثانية
 : اختلف الفقهاء في اتخاذ آلات الفضة واستعمالها وتحلية الآلات بها على قولين

إلا آلة القتال فيباح تحليـة جميـع  أنه يحرم اتخاذ الآلات من الفضة, :القول الأول
   . , ومذهب الشافعية)١(وهو قول عند المالكية، آلات الحرب بالفضة

ثم مثل ,   )٢ ()ويجوز للرجل تحلية آلات الحرب بالفضة بلا خلاف: (قال النووي
كتحليـة الـسيف والـرمح وأطـراف الـسهام والـدرع والمنطقـة : (لآلة الحرب فقال

 . )٣ ()ين وغيرهما مما في معناهماوالجوشن والخف والران
 أنه يحرم اتخاذ الآلات من الفضة ولو كانت آلات الحـرب, إلا مـا :القول الثاني

واختلفـوا في المـستثنى, فعنـد ،  وهو المذهب عند الحنفية والمالكية والحنابلة،  استثني
الحنفية يستثنى الـسيف والـسكين والمنطقـة, واسـتثنى المالكيـة الـسيف, واسـتثنى 
الحنابلة السيف والمنطقـة ومـا يقـاس عليهـا كالجوشـن والخـوذة والخـف وحمائـل 

                                                           

 . ١/٣٦حاشية الدسوقي   ) ١(
 .٦/٨٣المجموع   ) ٢(
 .٦/٨٣المجموع   ) ٣(



  

  

٣٦٦
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 . السيف
  إلا التختم: (جاء في بدائع الصنائع بعد أن بين التحريم في الذهب والفضة قال

وجـاء في الـشرح الكبـير ,  )١ ()وكذا المنطقة وحليـة الـسيف والـسكين مـن الفـضة
 أو فضة ولو كان المحلى منطقة, ولـو آلـة وحرم استعمال ذكر محلى بذهب: (للدردير

الخـاتم, وقبيعـة : ويباح للرجال من الفـضة: (وجاء في المقنع,  )٢ ()حرب إلا السيف
 )٣(الجوشن والخوذة والخف والراب: السيف وفي حلية المنطقة روايتان, وعلى قياسها

: أصحها: (قنعجاء في حاشية سليمان بن عبداالله بن عبدالوهاب على الم, )٤ ()والحمائل
 . )٥ () لأن الصحابة رضي االله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة;أنه يباح

אW 
 : أدلة القول الأول
 كانــت قبيعــة ســيف رســول االله ":  قــال حــديث أنــس :الــدليل الأول

 .)٦("فضة
                                                           

 · ٥/٣٣١بدائع الصنائع   ) ١(
 · ١/٢٦الشرح الكبير   ) ٢(
 · ١/٢٣٣ حاشية سليمان على المقنع ·هو شيء يلبس تحت الخف   ) ٣(
 · ١/٢٣٣المقنع مع حاشية سليمان بن عبداالله بن عبدالوهاب   ) ٤(
 · ١/٢٣٣حاشية سليمان بن عبداالله على المقنع   ) ٥(
موسـوعة الحـديث ) ٣٨٥٢(أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد من سننه , باب السيف يحلى , رقـم   ) ٦(

) ٦٧٣٥( , وأخرجه النسائي في كتاب الزينـة مـن سـننه , بـاب حليـة الـسيف , رقـم ٤١٤١ص
 من جامعه , باب مـا جـاء في الـسيوف  , والترمذي في كتاب الجهاد٢٤٣٠موسوعة الحديث ص 

, ٤/١٩جه البيهقي في السنن الكبر￯  , وأخر٥٢٨١موسوعة الحديث ص) ١٩٦١(وحليتها رقم 
يـر بـن حـازم ً , أخرجوه جميعـا مـن طريـق جر٤/٢٠وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 

 =  : ر بن حازم, وقال ابن حجر عن جري) حسن غريب: (قال الترمذي عنه. حدثنا قتادة عن أنس



  

  

٣٦٧

אאאא

 أنه دليل على جواز تحلية السيف بالفضة, ويقاس عليه بقيـة آلات :وجه الدلالة
   .ربالح

كانت قبيعة سيف عمر مـن فـضة, وكـان : ( قال أثر ابن عمر :الدليل الثاني
أن مـا ورد خـاص : وينـاقش بـما سـبق،   وجه الدلالة كـما سـبق)١ ()ابن عمر يتقلده

   .بالسيف, فيقتصر على ما ورد به النص, ونحن نقول به
 الزبير محلى كان سيف: ( قال−رحمه االله− حديث عروة بن الزبير :الدليل الثالث

  ووجه الدلالة مثـل مـا سـبق,  )٢ ()ًبالفضة, وقد كان سيف عروة أيضا محلى بالفضة
   .بما نوقش به الحديثان السابقان: ويناقش

 ما يترتب على تحلية آلات الحرب بالفضة مـن إرهـاب الأعـداء, :الدليل الرابع
وة الـسلاح وقـوة بـأن إرهـاب الأعـداء يتحقـق في قـ: ويناقش,  )٣(وإعزاز دين االله

   .ضاربه, لا بتحليتها بالذهب والفضة
 : أدلة القول الثاني

   .استدلوا على التحريم بحديث حذيفة وحديث أم سلمة   −١
واستدلوا على ما استثني بنفس الأدلة النصية التـي اسـتدل بهـا أصـحاب    −٢

   .القول الأول, ولكنهم يقصرونها على ما وردت به
                                                           

تقريـب التهـذيب ) ثقة , لكن في حديثه عن قتادة ضعف , وله أوهـام إذا حـدث مـن حفظـه(=  
والـصواب : ( وقال ابن القـيم· ٧/١٨٠تهذيب السنن ) ··جرير بن حازم وهمام عن قتادة: (٦٩١

 ·) الضابطين الثقتين: أن حديث قتادة عن أنس محفوظ من رواية الثقات
 .سبق تخريجه  ) ١(
موسـوعة ) ٤٧٩٣(ه البخاري في كتاب المغازي من صحيحه, باب قتـل أبي جهـل, رقـم ــأخرج  ) ٢(

 . ٤٢٣الحديث ص
 . ١/٣٦, والشرح الكبير للدردير ٤/٩٧٢الحاوي   ) ٣(



  

  

٣٦٨

אאאא 

ًت الحرب عموما بالذهب والفضة سرفـا وخـيلاء وتـشبها أن في تحلية آلا   −٣ ً ً
   .بالأعداء

 : الترجيح
وأنـه يحـرم تحليـة الآلات كلهـا ,  رجحـان القـول الثـاني−واالله أعلـم −يظهر 

بالذهب والفضة, إلا مـا ورد الـنص باسـتثنائه ومـا هـو في حكمـه وهـو الـسيف, 
   .يفة, واالله أعلموالسكين والمنطقة ومثل ذلك كل الأسلحة اليدوية الخف



  

  

٣٦٩

אאאא

אא 
אאאא 

 
W 

تبين في المطلب السابق حكم اتخاذ الآلات وحكـم تحليتهـا بالـذهب والفـضة, 
ًوعرفنا أنه يحرم اتخاذ الآلات من الـذهب والفـضة أيـا كانـت هـذه الآلات سـواء 

 من غيرها, كما يحرم تحلية الآلات بالذهب والفضة إلا مـا أكانت من آلات القتال أم
 وبناء عليه فكل آلة متخذة من الذهب والفضة لا يصح وقفها لأنهـا حينئـذ  استثني

آلة محرمة, ولا يصح وقف المحرم وهكذا لا يصح وقف الآلات المحلاة بالذهب أو 
   .ّالفضة إلا ما ورد استثناؤه فيما مر

ّفقهاء في حكم وقف الآلات, يجد أنهم فرقوا بين حكم وقف والناظر في كلام ال
هذه الآلات أصالة, كوقف سرج ذهب أو سيف ذهب, أو قناديل ذهب ليضاء بهـا 
مسجد, وبين حكم وقفها على وجه التبعيـة لغيرهـا, كوقـف سرج محـلى بفـضة, أو 

 . سيف محلى بذهب
 :  المسألتين الآتيتينوعلى هذا فلا بد من بيان حكم الوقف من هذين الوجهين في

 :حكم وقف آلات الذهب والفضة أو المحلى بهما على وجه الأصالة: المسألة الأولى
إذا وقف آلات مصنوعة مـن الـذهب أو الفـضة, فمقتـضى مـا هـو معتمـد في 

ولكنهم اختلفوا , قف هذه الآلات, لأنها آلات محرمةالمذاهب الأربعة أنه لا يجوز و
ًنحوها, فهل يعد الوقف صحيحا, وينظر في هذا الموقـوف إذا وقف هذه الآلات أو 

   ?ًليصرف على وجه يصح أو أن الوقف لا يصح أصلا



  

  

٣٧٠

אאאא 

 وإليـه ذهـب الحنابلـة, وهـو , أنه لا يجوز هذا الوقف ولا يـصح:القول الأول
   .مقتضى مذهب الحنفية والمالكية

هـو  و,لم يـصح: لو وقف قنديل ذهب أو فضة على مـسجد: (جاء في الإنصاف
 . )١ ()فيزكيه; باق على ملك ربه
 أنه يجوز هذا الوقف, وإن أوقف صح الوقف, فيباع هذا الموقوف :القول الثاني

وإليه ذهب الشافعية, وهو قول عند الحنابلـة, اختـاره  ،ويصرف في مصالح المسجد
   .ابن قدامة في المغني, والمرداوي في الإنصاف

موع بأنه لو اتخـذ للمـسجد قناديـل مـن وجزم في المج: (جاء في تيسير الوقوف
وقال المرداوي بعد أن بين القول الأول ,  )٢ ()حرم, وصح وقفها ولم تجب زكاتها: نقد

  يصح; فيكسر ويـصرف في مـصالحه, اختـاره المـصنف: وقيل: (وهو عدم الصحة
 . )٣ ()قلت وهذا هو الصواب

אW 
 : أدلة القول الأول

 الوقف في النقدين, وبأدلة منع وقف المحرم وما يترتب استدلوا بأدلة منع   −١
بـأن : ويناقش ذلـك, لسرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراءعلى ذلك من ا

   .هذه الأحاديث تدل على عدم الجواز, وهذا حق
 

                                                           

, ومعونـة أولي النهـى ٤/٤٤٢, وكـشاف القنـاع ٦١/٨٧٣الإنصاف مع المقنع والـشرح الكبـير   ) ١(
 . ٢/٦٠٧, ومنار السبيل ٥/٠٥٧

 . ١/٦٤تيسير الوقوف   ) ٢(
 . ٦١/٨٧٣الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير   ) ٣(



  

  

٣٧١

אאאא

بـما سـبق, وبأنـه : وينـاقش،  أنه لا يمكن أن يتقرب إلى االله على وجه محرم   −٢
   .يحول هذا الوقف إلى وجه مباح

 : أدلة القول الثاني
 : واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي

  أن الوقف عقد لازم فمتى تلفظ به الواقف لزم, وحيث إنه لا يجـوز عـلى   −١
   .هذا الوجه فيحول إلى الوجه الجائز

   .تحقيق غرض الواقف من الوقف, وهو قصد القربة   −٢
 : منهاالقياس على تصحيح الوقف في مسائل عديدة    −٣

ًإذا وقف وقفا منقطع الابتداء, قـالوا يـصح ويـصرف إلى مـا بعـد    −أ
   .الوجه المنقطع

َنذرإذا    −ب َ  ويجعل للمصالح , للقبور أو نحوها مما يصح النذر له يصحَ
   .العامة

 : الترجيح
 الآلات وهـو أنـه لا يجـوز وقـف,  رجحان القـول الثـاني−واالله أعلم −يظهر 

 لمـا في ;وصرفت إلى وجـه مبـاح, ولكن لو وقفها صح, الفضةالمتخذة من الذهب و
 . ذلك من لزوم الوقف وتحقيق مقاصده وغرض الواقف, واالله أعلم

 



  

  

٣٧٢

אאאא 

 : المسألة الثانية
 :حكم وقف ما فيه شيء من الذهب والفضة من الآلات على وجه التبعية

 تابعـة ًأن الوقف لشيء يباح وقفه أصلا, وآلة الذهب أو الفضة: المقصود بذلك
 . له, أو يكون الوقف لآلة متخذة من شيء مباح وهي محلاة بذهب أو فضة

وبناء على ما سبق في حكم الآلات المحلاة بالذهب أو الفضة, وما قرره الفقهاء 
 فإن كان الوقف لآلات محلاة بتحلية جائزة كسيف محلى بفـضة, أو سـكين أو  هناك

ًوقفه ويصح الوقف, ويكون داخـلا فـيما منطقة أو نحوها مما سبق أنه يباح, فيجوز 
وإن كـان ممـا هـو محـرم كالتحليـة ،  ندب إلى وقفه في سبيل االله من العتاد والـسلاح

   .بالذهب فيجري عليه الخلاف السابق في المسألة الماضية
وبالرجوع إلى كلام الفقهاء في مسألة وقف ما فيه شيء من أحد النقدين كوقف 

ن بفضة, وكوقف سلاح محلى بفضة, وجد أنهم اختلفـوا فرس معه لجام وسرج محليا
 : في هذا الوقف على ثلاثة أقوال

وهو مقتضى مذهب مـن يـر￯ ،  أنه لا يجوز هذا الوقف ولا يصح:القول الأول
ومقتضى مذهب مـن يـر￯ تحـريم تحليـة الآلات ،  ًمنع وقف الذهب والفضة مطلقا

   .بالذهب والفضة بكل حال
وهـو المعتمـد في ،  وز هذا الوقف ويصح كما وقفـه الواقـف أنه يج:القول الثاني
  .مذهب الحنابلة

صـح نـص عليـه : ًولو وقف فرسا بسرج ولجام مفضض: (اء في الإنصافــج
 . )١()ًتبعا

                                                           

 .٥/١٥٧, ومعونة أولي النهى ٦١/٨٧٣الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير   ) ١(



  

  

٣٧٣

אאאא

 فيغير مصرفه; فيباع ويشتر￯ وعليه،   أنه يصح الوقف مع الحرمة:القول الثالث
 وهذا القول هو , الأصل الموقوفبه سرج أو لجام من غير النقدين, أو ينفق منه على

 . القول المعتمد عند الشافعية والحنابلة
وجزم في المجموع بأنه لو اتخذ للمسجد قناديل : (قال المناوي في تيسير الوقوف

سـواء فعلهـا ثـم وقفهـا أم وقـف : من نقد حرم وصح وقفها, ولم تجب زكاتها, قال
ولا يصح وقف مـا لا ينتفـع : (شافوجاء في الإقناع وشرحه الك, ) ًوقفا لتتخذ منه

ًإلا إذا وقف الأثـمان تبعـا كفـرس بـسرج ولجـام :  ثم قال,ًبه مع بقائه دائما كالأثمان
: ثم قال,   )١ ()مفضضين, فيباع ذلك, أي ما في السرج واللجام المفضضين من الفضة

وإن بيع الفضة من السرج واللجام وجعل في وقف مثله فهو أحب : ونقل عن أحمد(
 . )٢ ()ّإلي

אW 
 : القائل بالمنع: دليل القول الأول

ًاستدلوا بما استدلوا به على منع وقف النقود مطلقا; لأنها مما لا ينتفع به مع بقائه 
ولأن الغـرض ،  على الدوام, ولأن هذه الآلة محرمة ولا يتقرب إلى االله على وجه محرم

 .  نوقش به هناكويناقش بما، الأساسي من النقدين هو الثمنية
 

                                                           

 . ٥٤٢−٤/٤٤٢كشاف القناع   ) ١(
وكـذا : ويتجه: ( قال في مطالب أولي النهي ٢/٥٠٧, ومنار السبيل ٥٤٢−٤/٤٤٢كشاف القناع   ) ٢(

 ￯أي مثل ما تقدم وقف دار بقناديل نقد من ذهب أو فضة على جهة بر; فإنها تباع القناديل ويـشتر
مطالـب أولي ) ًبثمنها دار أو حانوت يكون وقفا, ونصرف غلة ذلك إلى الجهة التي عينهـا الواقـف

 .٤/١٨٢النهى 



  

  

٣٧٤

אאאא 

 : دليل القول الثاني
بأن الدليل دل على صحة وقف ما فيـه ذهـب : استدلوا بقاعدة التبعية, ويناقش

ًأو فضة على وجه مباح, ولو كان مقصودا كوقف الحـلي, للـبس والعاريـة, ووقـف 
 . الدراهم والدنانير, للقرض أو للمضاربة والتصدق بالربح

 : أدلة القول الثالث
   .تدلوا على صحة الوقف بما سبقاس   −١
استدلوا على تغيير الصرف إن كان على وجه محـرم, بأنـه لا ينتفـع بـما فيـه    −٢

شيء من الذهب والفضة على حاله, لعدم جوازه, وعـدم صـحة التقـرب 
  به, فيصرف إلى ما يتحقق به الانتفاع, وتحقق غرض الواقـف مـن القربـة

ا كان على وجه جائز فيبقى على ما أوقفه هذا إذا كان على وجه محرم, أما إذ
   .الواقف

 : الترجيح
 ولما فيـه مـن تحقيـق , لقوة توجيهه; رجحان القول الثالث− واالله أعلم−يظهر 

 . غرض الواقف, ومقصد الوقف, واالله أعلم



  

  

٣٧٥

אאאא

אא 
א 

 
 ,ساجد مـن الأوقـافهذه المسألة ذات صلة وثيقة بالبحـث مـن حيـث إن المـ

 وهي مـسألة محـل ,)الذهب والفضة(والمراد حكم تحلية المساجد بشيء من النقدين 
 : خلاف بين الفقهاء على قولين

 وهـو أصـح , أنه يحرم تحلية المساجد بشيء مـن الـذهب والفـضة:القول الأول
   .الوجهين عند الشافعية, والمذهب المعتمد عند الحنابلة

ويحرم تـزيين الحوانيـت والبيـوت بآنيـة النقـدين عـلى : (اججاء في مغني المحت
ويحرم تحلية الكعبة وسـائر المـساجد بالـذهب : الأصح, في الروضة وشرح المهذب

وفي المنتهــى ,  )٢()يحــرم تحليــة مــسجد ومحــراب: ( وجــاء في الإنــصاف)١ ()والفــضة
ط مـن ويحرم أن يحلى مسجد أو محراب بنقد, أو أن يمـوه سـقف أو حـائ: (وشرحه

 .)٣()مسجد أو دار أو غيرهما بنقد
وهـو قـول عنـد الحنفيـة, ،   أنه يكره تحلية المساجد بأحد النقـدين:القول الثاني

   .ومذهب المالكية إن أشغل المصلين
وجاء في مجمع الأنهر بعد أن بـين الخـلاف ,  )٤ ()يكره: وقيل: (جاء في رد المحتار

                                                           

ــاج   ) ١( ــي المحت ــاوي ١/٩٢مغن ــوع ٤/٢٨٢, والح ــة ٦/٨٤١, ٤/٥٤٤, والمجم ــاج , ونهاي المحت
١/٤٠١. 

 . ١/٨٤١الإنصاف   ) ٢(
 . ٢/٨٣٢, وكشاف القناع ٢/٧٥٤, والفروع ١/٥٠٤المنتهى   ) ٣(
 . ٢/١٣٤رد المحتار   ) ٤(
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وكذا إذا فعل : (ء والآلة المحلاة بالفضة قالبين أبي حنيفة وأبي يوسف في جواز الإنا
 . )١ ()ذلك في السقف والمسجد وحلقة المرآة

وإليـه ذهـب ،  أنه يجوز تحلية المساجد بأحد النقـدين بـلا كراهـة:القول الثالث
   .وهو وجه عند الشافعية, شرط ألا يكون في المحرابالحنفية في المعتمد عندهم ب
بـأس بنقـشه خـلا محرابـه, فإنـه يكـره; لأنـه يلهـي ولا : (جاء في الدر المختار

ولا بأس بتحلية المصحف, ونقش المسجد وتزيينه وزخرفته : ( وفي اللباب)٢()المصلي
وأمـا تحليـة الكعبـة : (وفي المجمـوع,  )٣ ()بماء الذهب, ويكره إذا كان بقـصد الريـاء

والوجـه ، وسائر المساجد بالذهب والفضة وتمويه سـقفها ففيـه وجهـان مـشهوران
 .  )٤ ()ًالجواز تعظيما للكعبة والمساجد: الثاني
אW 

 : أدلة القول الأول
لا تقـوم الـساعة حتـى : ( قال أن رسول االله حديث أنس بن مالك    −١

الحديث يدل عـلى ذم زخرفـة : وجه الدلالة,  )٥ ()يتباهى الناس في المساجد
   .المساجد لما يؤدي إليه من المباهاة بها

                                                           

 . ١/٧٣٥مجمع الأنهر   ) ١(
 .٢/٣٤الدر المختار   ) ٢(
 . ١/٧٣٥, ومجمع الأنهر ٥/٧٢١, وبدائع الصنائع ٤/٠٦١اللباب شرح الكتاب   ) ٣(
 . ١/٣٠١, وحاشية البجيرمي على الخطيب ٤/٢٨٢ والحاوي ,٦/٢٤المجموع   ) ٤(
موسـوعة ) ٩٤٤(أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة من سننه, باب في بناء المـساجد حـديث رقـم   ) ٥(

, وابن ماجة في كتاب المساجد من سـننه, بـاب تـشييد المـساجد حـديث رقـم ٦٥٢١الحديث ص
 .١/١٤٢لعيد في كتاب الإلمام , وصححه ابن دقيق ا١٢٥٢موسوعة الحديث ص) ٩٣٧(
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ولم يعملهــا الخلفــاء الراشــدون ولا , أنــه لم يــرد في تحليــة المــساجد ســنة    −٢
   .ً, ولو كان جائزا لفعلوه)١(الصحابة رضوان االله عليهم

ًأن في تحلية المساجد إضاعة للمال وصرفا له في غير وجهه, وفيـه الإسراف    −٣
 . )٢(وكسر قلوب الفقراء

تها بأحد النقـدين مـن إلهـاء المـصلين ما يترتب على تحلية المساجد وزخرف   −٤
 . )٣(وشغلهم عن صلاتهم

 : أدلة القول الثاني
ما يترتب على زخرفة المساجد بأحد النقدين من إلهـاء المـصلين وإشـغالهم عـن 

بأن هذا مع مـا سـبق مـن أدلـة يقتـضي : ويناقش,  )٤(صلاتهم وهذا يقتضي الكراهة
   .تحريم زخرفة المساجد بالذهب والفضة

 : ة القول الثالثأدل
ًأن في تحلية المساجد إعظاما للدين وتعظـيما لبيـوت االله   −١ بـأن : وينـاقش.  )٥(ً

إعظــام الــدين وتعظــيم بيــوت االله في عمارتهــا بالطاعــات وتــشبيهها بــلا 
   .زخرفة

: ويناقش. اس تحلية المساجد بالذهب والفضة على تحلية الكعبة بذلكــقي   −٢
 . محل خلاف, فلا يصلح هذا القياس للاستدلالبأن الأصل المقيس عليه, 

                                                           

 . ٦/٢٤, والمجموع ٤/٢٨٢الحاوي   ) ١(
 . ٢/٨٣٢, وكشاف القناع ١/١٣٤رد المحتار   ) ٢(
 . ١/١٣٤رد المحتار   ) ٣(
 .١/٣١مواهب الجليل   ) ٤(
 . ٦/٢٤, والمجموع ٤/٢٨٢الحاوي   ) ٥(
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قياس تحلية المساجد على تحلية المـصاحف, فكـما يجـوز ذلـك يجـوز تحليـة    −٣
بـأن تحليـة المـصحف محـل : وينـاقش.  )١(المساجد بجامع التعظيم في كـل

   .ًخلاف أيضا
 : الترجيح
هب  وهــو تحــريم تحليــة المــساجد بالــذ, القــول الأول−واالله أعلــم −يــترجح 

 :  لما يأتي;والفضة
 . قوة أدلته   −١
 . ما ورد على أدلة القولين الآخرين من مناقشة   −٢
ما يترتب على زخرفة المساجد من إشغال المصلين عن صلاتهم, وإذهـاب    −٣

وما يترتب على ذلك من المباهـاة, , الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها
 . والتضييق على النقدين

                                                           

 . ٦/٤٣فتح العزيز   ) ١(
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אא 
אאFאאאE 

 : وفيه مطلبان
אא 

אא 
 

W 
الدنانير والدراهم هما العملة النقدية المعدنية المـصنوعة مـن الـذهب والفـضة, 

 حكم وقـف  وقد جر￯ الخلاف في,ليكونا وسيلة لتبادل السلع ومعرفة قيم الأشياء
 . النقدين المسكوكين, بين الفقهاء

אW 
أن الدنانير والدراهم من الأموال المنقولة, والمال المنقول قد جر￯ في وقفه    −١

ٍ جـار −بـصفة عامـة − فالخلاف الجـاري في المنقـولات ,الخلاف كما سبق
اسـمها لغـة ًأيضا في الدراهم والدنانير, إلا أن النقود المسكوكة لما تميزت ب

ًوعرفا وشرعا واستعمالا جر￯ الخلاف في وقفها بصورة مستقلة ً ً.   
أن الدراهم والدنانير ونحوهما مـن المثليـات ممـا لا يمكـن اسـتعماله عـلى    −٢

وجهه وغرضه إلا بإتلافه, وكل ما يتلـف بالاسـتعمال جـر￯ الخـلاف في 
 . حكم وقفه

نانير ونحوهما مما لا يتأبد كـما أن من شروط الوقف التأبيد, والدراهم والد   −٣
 . سبق
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 : الخلاف في المسألة
 : اختلف الفقهاء في حكم وقف الدنانير والدراهم على خمسة أقوال

وإليـه ذهـب الإمـام , ًصح وقف الدراهم والدنانير مطلقا أنه لا ي:القول الأول
 , وهـو قـول عنـد المالكيـة,أخذ به بعض الحنفيـة، و أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف

ووجه عند الشافعية هو المعتمد في مذهبهم ورواية عند الحنابلة هي الرواية المعتمـدة 
 . في المذهب

وأمـا وقـف مـا لا ينتفـع بـه إلا بـالإتلاف كالـذهب : (جاء في الفتاو￯ الهندية
والمـراد بالـذهب , والفضة والمأكول والمشروب فغـير جـائز في قـول عامـة الفقهـاء

ولو وقف دراهم : (ًوجاء فيها أيضا,  )١ ()ير, وما ليس بحليالدراهم والدنان: والفضة
ًأو مكيلا أو ثيابا وجـاء في ,  )٢ ()لم يجز, وقيل في موضع تعارفوا ذلك يفتـي بـالجواز: ً

وفي جواز وقف كطعام مما لا يعـرف بعينـه إذا غيـب عليـه : (الشرح الكبير للدردير
 عين وقفـت للـسلف, وعـدم ُوزكيت: كالنقد, وهو المذهب ويدل له قول المصنف

إن الـتردد في غـير العـين مـن سـائر : وقيل،  )تردد: الجواز الصادق بالكراهة والمنع
: ًالمثليات, وأما العين فلا تردد فيها, بل يجوز وقفها قطعا, لأنه نص المدونـة, والمـراد
ز ّوقفه للسلف, وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه, وأما إن وقف مع بقاء عينه فـلا يجـو

:  وضح ذلك في منح الجليل أكثر فقـال)٣ ()ًاتفاقا إذ لا منفعة شرعية تترتب على ذلك
لأنك إن فرضت المسألة فيما إذا قصد بوقف الطعام ونحوه بقاء عينه فليس فيـه إلا (

                                                           

 . ٢/٢٦٣الفتاو￯ الهندية   ) ١(
, والبحـر ٥/٠٣٤, وفـتح القـدير ٨١−٧١, ورسالة في وقف النقود ص٢/٢٦٣لهندية الفتاو￯ ا  ) ٢(

 . ٣/٤٧٣, ورد المحتار ٥/٨١٢الرائق 
 . ٤/٧٧الشرح الكبير للدردير بهامش حاشية الدسوقي عليه   ) ٣(
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المنع, لأنه تحجير بلا منفعة تعود عـلى أحـد, ويـؤدي إلى إفـساد الطعـام المـؤدي إلى 
 معنى أنه وقف للسلف إن احتاج إليه محتاج ثم يرد مثله; وإن كان على،  إضاعة المال

فمذهب المدونة وغيرها جوازه, والقول بكراهته ضعيف, وأضعف منـه قـول ابـن 
في وقـف الـدراهم : (وجاء في روضة الطـالبين,  )١ ()شاس بمنعه إن حمل على ظاهره

ء في بيـان جـا,  )٢ ()وجهان كإجارتهما; إن جوزناها صـح الوقـف لتكـر￯: والدنانير
ويـصح وقـف حـلي : (المعتمد في المذهب عند الشافعية في أسنى المطالب حيث قال

وفي نهايـة المحتـاج في معـرض ,  )٣ ()للبس; لا وقف النقدين; كما لا تـصح إجـارتهما
وخرج ما لا يقصد كنقد للتزين به, أو الاتجار فيـه وصرف : (ذكره ما لا يصح وقفه

غير الدراهم والدنانير; لأنها تنعدم بـصرفها : (نة الطالبينوفي إعا,  )٤ ()ربحه للفقراء
ومـا لا ينتفـع بـه إلا : (وجـاء في مختـصر الخرقـي,   )٥ ()فلا يبقى لهـا عـين موجـودة

قـال ابـن , )٦ ()بالإتلاف; مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب فوقفه غير جـائز
ينـه كالـدنانير والـدراهم أن مـا لا يمكـن الانتفـاع بـه مـع بقـاء ع: وجملته: (قدامة

,  )٧ ()والمطعوم والمشروب والشمع وأشباهه لا يـصح وقفـه في قـول عامـة الفقهـاء 
إذا وقف الأثمان فلا يخلو إما أن يقفها للتحلي والـوزن أو غـير : (وجاء في الإنصاف

                                                           

ــل   ) ١( ــنح الجلي ــل ٢١١−٨/١١١م ــسالك ٦/٢٢, ومواهــب الجلي ــة ال , وحاشــية ٢/٨٩٢, وبلغ
 .٤/٧٧بير الدسوقي على الشرح الك

 . ١/٦٤, وتيسير الوقوف ٥٢٣−٥١/١٢٣, والمهذب مع المجموع ٥/٥١٣روضة الطالبين   ) ٢(
 . ٢/٨٥٤أسنى المطالب   ) ٣(
 . ٥/٢٦٣, وحاشية أبي الضياء الشبراملسي على نهاية المحتاج ٥/٢٦٣نهاية المحتاج   ) ٤(
 . ٣/٨٥١إعانة الطالبين   ) ٥(
 . ٦١/٧٧٣, والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ٨/٩٢٢مختصر الخرقي مع المغني   ) ٦(
 . ٨/٩٢٢المغني   ) ٧(
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ذلك, فإن وقفها للتحلي والوزن فالصحيح من المذهب أنه لا يصح, ونقلـه الجماعـة 
: وعـدم الـصحة: و ظاهر ما قدمـه في المغنـي والـشرح, قـال الحـارثيعن أحمد وه

 .)٢ ()لم يصح على الصحيح من المذهب: وإن وقفها لغير ذلك: (ثم قال   )١()أصح
لا أعرف الوقف في المال; إنـما : سمعت أبا عبد االله يقول: (وذكر في رواية حنبل

ولا أعرف وقـف : ال قالوقف في الدور والأرضين على ما أوقف أصحاب النبي 
لا أعرف حبس المـال ولا وقفـه إنـما : وسمعت أبا عبد االله يقول: ( قال)٣ ()المال البتة

فأمـا المـال فـلا أعرفـه ولا , رضون والسلاح والكراع وما أشـبههيوقف ويحبس الأ
لا سـيما الـدنانير : (وجاء في المحلى وهو يتحدث عـما لا يجـوز وقفـه,  )٤ ()سمعت به

ل ما لا منفعة فيه إلا بإتلاف عينه, أو إخراجهـا عـن ملـك إلى ملـك والدراهم, وك
 .)٥ ()فهذا هو نقض الوقف وإبطاله

 وهو قول عند المالكية نـسب   أنه يكره وقف الدنانير والدراهم:ول الثانيـــالق
   .لابن رشد

وأمـا الـدنانير والـدراهم ومـا لا : (ًجاء في التاج والإكليل نقلا عن ابـن رشـد
 .)٦ ()عينه فتحبيسه مكروهيعرف ب

 أنه يصح وقف الدراهم والدنانير إذا جـر￯ بوقفهـا التعامـل في :القول الثالث
                                                           

 . ٦١/٧٧٣الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير   ) ١(
  .٥٧/ ٥, ومعونة أولي النهى ٤/٣٨٥, والفروع ٦١/٧٧٣الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير   ) ٢(
 . ٢/١٩٤الإنصاف   ) ٣(
 . ٢/٥٩٤الإنصاف   ) ٤(
 . ٨/١٥١ر المحلى بالآثا  ) ٥(
 . ٨/٢١١, ومنح الجليل ٧/١٣٦التاج والإكليل   ) ٦(
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عرف الناس, وبه قال محمد بن الحسن وزفر, وذهب إليه عامة علماء الحنفيـة, وهـو 
 . المفتى به في المذهب الحنفي

 وقال )١ ()نقولاتأنه يجوز وقف ما فيه تعامل من الم: وعن محمد: (جاء في الهداية
يجوز وقف مـا فيـه تعامـل مـن المنقـولات : وقال محمد: (ابن نجيم في البحر الرائق

ولمـا : (وجاء في حاشية ابن عابدين,  )٢ ()واختاره أكثر فقهاء الأمصار وهو الصحيح
جر￯ التعامل في زماننا في البلاد الرومية وغيرهما في وقف الدراهم والدنانير دخلت 

د المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل, كما لا يخفى, فلا يحتاج عـلى تحت قول محم
وقـد أفتـى صـاحب : (وقـال,  )٣ ()هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفها لمذهب زفر

 .  )٤()ًالبحر بجواز وقفها ولم يحك خلافا
صـح, :  أنه إن قصد بوقف الدنانير والدراهم أن يصاغ منها حـلي:القول الرابع

ا الإقراض أو الاتجار, فلا يصح وهو وجه عنـد الـشافعية هـو الأصـح وإن قصد به
   .عندهم

وحكـى الإمـام ،  ويصح وقف الحلي لغـرض اللـبس: (جاء في روضة الطالبين
وفي ,  )٥ ()أنهم ألحقوا الدراهم ليصاغ منها الحلي بوقف العبد الصغير, وتردد هـو فيـه

, والدراهم والـدنانير لتـصاغ يصح وقف الحلي للبس النساء: (كتاب تيسير الوقوف
ًحليا مباحا ً() ٦(. 

                                                           

 . ٣/٦١الهداية   ) ١(
 . ٥/٨١٢البحر الرائق   ) ٢(
 . ٣/٤٧٣حاشية ابن عابدين   ) ٣(
 .١٣−٦٢رسالة في وقف النقود ص: , وينظر٣/٤٧٣حاشية ابن عابدين   ) ٤(
 .  ٥/٥١٣روضة الطالبين   ) ٥(
 .  ٣/٨٥١, وإعانة الطالبين ٥/١٦٣المحتاج , ونهاية ١/٦٤تيسير الوقوف   ) ٦(
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 أنه يجوز وقف الدنانير والدراهم لغرض قرضها, أو للاتجار بها :القول الخامس
وصرف أرباحها في الموقوف عليهم, وهذا هـو المعتمـد عنـد المالكيـة, وقـول عنـد 

   .ن تيميةالحنفية, ووجه عند الشافعية, وقول عند الحنابلة, اختاره شيخ الإسلام اب
وإن كان على معنى أنه وقف للسلف إن احتاج إليه محتاج : (جاء في منح الجليل

ثم يرد مثله; فمذهب المدونة وغيرها جوازه, والقول بكراهته ضعف, وأضعف منه 
وأمـا وقـف العـين : (وفي شرح ميارة,  )١ ()قول ابن شاس بمنعه إن حمل على ظاهره

 كتاب الزكاة ومـن المدونـة, وأنـه يجـوز وقـف بقصد السلف فنقله في التوضيح من
ًأو طعاما وعينا يوقف كل مـنهما : (وفي بلغة السالك,  )٢ ()الدنانير والدراهم لتسلف ً

للسلف وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه, وجواز وقف الطعام والعين نص المدونة فلا 
 الـشيخ في إنه مكروه وهو ضعيف, فلذا اعـترض عـلى: تردد فيه, نعم قال ابن رشد

، لا يجوز عـلى المنـع: لا يجوز; إن حمل قوله: ذكر التردد وأضعف منه قول ابن شاس
كلام ابن رشد وابن شاس خلاف مذهب المدونة فكان على الـشيخ : وعلى كل حال

في وقـف الـدراهم والـدنانير وجهـان, : ( وفي روضة الطـالبين)٣()ألا يلتفت لقولهما
￯وقيــل في الــدراهم : (وفي المغنــي  )٤ ()كإجــارتهما إن جوزناهــا صــح الوقــف لتكــر
 . )٥ ()والدنانير يصح وقفها على قول من أجاز إجارتها

                                                           

, الـشرح الكبـير ٢/٨٩٢, بلغـة الـسالك ٦/٢١, ومواهـب الجليـل ٢١١−٨/١١١منح الجليل   ) ١(
 .  ٤/٧٧للدردير 

 .  ٢/٧٣١شرح ميارة   ) ٢(
 .  ٢/٨٩٢بلغة السالك   ) ٣(
  . ٢/٣٢٣, والمهذب ٥/٥١٣روضة الطالبين   ) ٤(
 .  ٥/١٥٧, ومعونة أولي النهى ٥/٨١٣, والمبدع ٨/٩٢٢المغني   ) ٥(
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 ￯أن أحمد نص على جواز وقف الـدراهم (وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاو
واية الميموني, فعن أحمد أن الدراهم إذا كانت موقوفـة عـلى أهـل بيتـه والدنانير في ر

قلت فإن وقفها عـلى الكـراع ،  ففيها الصدقة, وإذا كانت للمساكين فليس فيها شيء
ثم نقل شـيخ الإسـلام عـن جـده أبي ,  )١ ()والسلاح? قال هذه مسألة لبس واشتباه

ثمان لغرض القرض أو التنمية وظاهر هذا جواز وقف الأ: (البركات ابن تيمية قوله
 . )٢ ()والتصدق بالربح

אW 
 : ًالقائل بمنع وقف الدراهم والدنانير مطلقا: أدلة القول الأول

 أن الدراهم والدنانير من المنقولات, ولا يصح وقف المنقـولات :الدليل الأول
ع وقـف بعـدم التـسليم بمنـ:  وينـاقش إلا ما ورد فيه الـنص, ولا نـص في النقـود

   .المنقول, بل الصحيح صحة وقف المنقول كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة
 أن من شرط الوقف التأبيد, والتأبيد لا يكون إلا في العقار إلا مـا :الدليل الثاني

بـأن النـصوص دلـت :  وينـاقش ورد به النص, والدراهم والدنانير لم يرد فيها نص
ً مع بقـاء عينـه, ويعـد البقـاء نـسبيا عـلى حـسب على وقف غير العقار, مما ينتفع به

   .الموقوف
 أن الوقف لا يكون إلا فيما يمكن الانتفاع بـه مـع بقـاء أصـله, :الدليل الثالث

   .والدراهم والدنانير لا يمكن الانتفاع بهما مع بقاء أصلهما, إذ الانتفاع بهما بصرفهما
إن الانتفـاع الـذي خلقـت احتراز عـن الـدراهم والـدنانير فـ: (جاء في العناية

                                                           

)١ (   ￯٢/٣٢٥ وهذه الرواية موجودة في كتاب الوقوف للخلال ١٣/٤٣٢مجموع الفتاو  . 
)٢ (   ￯١٣/٤٣٢مجموع الفتاو  . 



  

  

٣٨٦

אאאא 

وجاء ,  )١ ()الدراهم والدنانير لأجله وهو الثمنية لا يمكن بهما مع بقاء أصله في ملكه
غير الدراهم والدنانير; لأنها تنعدم بصرفها فـلا يبقـى لهـا عـين : ( في إعانة الطالبين

بدلـه والمراد وقفه للسلف, وينـزل رد : (وجاء في الشرح الكبير للدردير )٢ ()موجودة
ًمنزلة بقاء عينه, وأما إن وقف مع بقاء عينـه فـلا يجـوز اتفاقـا, إذ لا منفعـة شرعيـة 

بأن وقف الدراهم والـدنانير إمـا للإقـراض وحينئـذ : ويناقش  )٣ ()تترتب على ذلك
 لأن النقـد لا يتعـين بـالتعيين, ;ًفليس الوقف متوجها إلى عـين الـدراهم والـدنانير

   .عينهوينزل رد بدله منزلة بقاء 
ٍ وحينئذ فالأصـل ثابـت وبـاق ,وإما للاتجار بها وصرف ربحها في جهة الوقف

ًوالصرف من الربح لا من الأصل, وإنما كان الأصل ثابتا لأن النقد من المثليات التي 
 وهـذا هـو مـا قـرره الفقهـاء في مختلـف  لا تتعين بالتعيين ويقوم البدل مقام العـين

   .المذاهب
هب أن الاسم متناول لها لكن لا يمكـن : إن قلت: ( النقودجاء في رسالة وقف
 لما فيها من معنـى منـاف لـصدق مفهـوم الوقـف عليهـا ;دخولها تحت حكم الجواز

: أعني عدم إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينهـا ? قلـت،  ومانع من توفية أحكام إليها
أو تـدفع مـضاربة  الـدراهم تقـرض للفقـراء  نزل بقاء أمثالهـا منزلـة بقـاء أعيانهـا

 فقد جعل بقاء ما في ذمة المستقرض أو يد المـضارب بمنزلـة بقـاء  ويتصدق بالربح
إن الدراهم لا تتعين بـالتعيين, فهـي وإن : قلت: (وفي حاشية ابن عابدين,  )٤ ()العين

                                                           

 .  ٥/١٣٤, والبناية على الهداية ٢٣٤−٥/١٣٤العناية على الهداية   ) ١(
 . ٣/٨٥١إعانة الطالبين   ) ٢(
 . ٢/٨٩٢, وبلغة السلاك ٦/٠٢٢, وينظر مواهب الجليل ٤/٧٧ير الشرح الكبير للدرد  ) ٣(
  .٣٠رسالة أبي السعود ص  ) ٤(
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كانت لا ينتفع بها مع بقاء عينها, لكـن بـدلها قـائم مقامهـا; لعـدم تعيينهـا; فكأنهـا 
 . )١()باقية

 أن الغرض من الـدراهم والـدنانير, هـو الثمنيـة, لمعرفـة القـيم :الدليل الرابع
   .وتبادل السلع إلخ

ست المقصود الذي خلقـت لـه والوقف ليس من أغراضها, إذ منفعة الوقف لي
 .)٢(ولهذا لا تضمن في الغصب; الأثمان

اد  هو الغرض مـن النقـود لا يمنـع وقفهـا, ولا يـضالمثمنيةبأن كون : ويناقش
غرضها, لأنه يمكن وقفها على وجه يحقق غرضها, ولا شـك أن وقفهـا للإقـراض 

 . ًيحقق غرضا من أغراض النقد وهو الإقراض الحسن
وهكذا وقفها لاستثمارها, والتصدق بربحها, يعني تقليب النقد في غرض البيع 

 . والشراء, لكسب الربح ويصرف هذا الربح في مصرف الوقف
قف على وجه لا ينـافي المقـصود الأسـاس بالنقـد وهـو وهذا يحقق غرض الوا

ّالثمنية وكونها لا تضمن في الغصب, فذلك لأنها لا تتعين بالتعيين, وذلـك لا يمنـع 
 . من وقفها

 : أدلة القول الثاني
ًلم أجد لهذا القول دليلا, ولعل ما استدلوا به ما ذكروه للمنـع ولكـنهم جعلـوه 

 : ًدالا على الكراهة
                                                           

, وينظر ما سبق نقلـه مـن الـشرح الكبـير للـدردير, وأسـهل ٣/٤٧٣رد المحتار على الدر المختار   ) ١(
, ٥/٧٥٠, ومعونة أولي النهـى ٨/٢١١, ومنح الجليل ٢/٨٩٢, وبلغة السالك ٣/١٠٠المدارك 

 . ٨٩١نبيه صوالت
 .  ٥/٨١٣, والمبدع ٦١/٨٧٣الشرح الكبير لابن قدامة   ) ٢(
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   .جير للمال بلا منفعة تعود على أحد أنه تح−١
 ويناقش الدليلان بما نوقشا به في   أن الدراهم والدنانير مما يتلف بالاستعمال−٢

فلا يسلم أنه تحجير للمال بلا منفعة, بل المنفعة حاصلة وهي نفـع ،  أدلة القول الأول
تابع, ومنـافع المحتاج إلى استقراض النقود, وفيه منافع أخر￯ مستمرة بالإقراض المت

أخر￯ إذا استثمرت هذه النقود الموقوفة بصرف ربحها في جهة الوقـف مـن فقـراء 
ًولا يسلم أيـضا الـدليل الثـاني أن الـدراهم ،  ومساكين ومحتاجين وطلاب علم إلخ

والدنانير مما يتلف بالاستعمال, لأن النقود لا تتعين بـالتعيين, وبـدلها يقـوم مقامهـا 
   .ً المالكية هذا القول, كما ضعفوا أيضا القول بالمنعوقد ضعف جماهير، وهكذا

 : أدلة القول الثالث
استدلوا على المنع فيما لم يجر به التعامل; لأنه منقول ولا يرون وقف المنقـول, إلا 

واستدلوا عـلى الجـواز إذا جـر￯ بوقفهـا ،  ما استثني وليست الدراهم والدنانير منه
 . التعامل بالعرف
 : رابعأدلة القول ال

استدل الشافعية على ما ذهبوا عليه بأن الدراهم والدنانير, مما يتلف بالاستعمال 
ًوإذا قصد بوقفهـا أن تـصاغ حليـا, جـاز ،  فلا يصح وقفها لأن الوقف يراد للدوام
   .ذلك; لأن الحلي مما يدوم ويصح وقفه

 : أدلة القول الخامس
 : استدل أصحاب هذا القول بما يأتي

   .دلة التي تدل على شرعية الوقف والحث عليهعموم الأ   −١
أن الدراهم والدنانير مما يصح وقفه من الأعيان, التي ينتفع بها مع بقائها,    −٢

فيما إذا وقفت لإقراضها للمحتاجين; لأن رد البدل يقوم مقـام رد العـين, 
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ع بـه  أنها مما ينتففصدق عليها, لأن الدراهم والدنانير مما لا يتعين بالتعيين
وهكذا إذا أوقفت لاستثمارها والتـصدق بأرباحهـا عـلى الجهـة ،  مع بقائه

الموقوف عليها, لأن الأصل الموقوف هنـا بـاق والـصرف عـلى الموقـوف 
   .عليهم من الأرباح

أن وقف الدراهم والدنانير على الوجه المذكور يتحقق من خلاله مقـصود    −٣
   .الوقف وغرض الواقف ونفع الموقوف عليهم

 
 : الترجيح

 : ; لما يأتيبجواز وقف الدراهم والدنانيراتضح بعد البحث رجحان القول 
   .قوة أدلة من أجاز وقفها   −١
   .ما ورد على أدلة المخالفين من مناقشة   −٢
أنه بعد النظر يتضح أن المذاهب تتفق على القول بالجواز إذا لم يكن الوقف    −٣

نير لتكون موقوفـة بأعيانهـا; لأنـه إمـا أن ًمتوجها إلى ذات الدراهم والدنا
ًيقال بوقفها وعدم التعرض لها وحينئذ يكون تحجيرا للمال بـلا فائـدة وإن 

 أمـا إذا ,ًكان بوقفها لتصرف, فيكون استهلاكا لها وهـذا ينـاقض الوقـف
كان الوقف لغرض إقراضها, ويحل رد البدل محلها أو الاتجار بها, وصرف 

 . هذا لا يرد عليه تعليل المنعربحها في جهة الوقف ف
أن وقـف النقـود يتحقـق بـه غــرض الواقـف ومـصلحة الموقـوف عليــه    −٤

ومقصود الشارع أما غرض الواقف فهـو مقـصد القربـة, وأمـا مـصلحة 
الموقوف عليه فهو عود المنفعة عليه بالاستقراض أو بالاستفادة من الـربح 

 غيرها, وأما مقـصود الـشارع في حال استثمار النقود الموقوفة بالمضاربة أو
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 .)١(فبتحقق هذين الغرضين مع بقاء الأصل
ما يترتب على القول بجواز وقف النقود من فتح لباب مـن أبـواب الخـير    −٥

بنوع من أهم أنواع الأموال, مما يتحقق بـه توسـعة أوجـه الوقـف الـذي 
 . يتحقق به مصلحة عظيمة من غير ضرر

                                                           

 .  ٢/٧١٦رسالة أحكام التابع   ) ١(
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אא 
אאא 

 
أن توقف الدراهم والدنانير بغـرض الـتحلي بهـا والتـزين بهـا أو : المقصود هنا
   .تزيين الأشياء بها

 : وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين
 ,ّ أنه لا يصح وقف الدراهم والدنانير للتزين بهـا بتحـل أو غـيره:القول الأول

 مذهب الحنفية حيث لا يجيزون وقف الدراهم وإليه ذهب عامة الفقهاء فهو مقتضى
والدنانير إلا إذا حصل التعامل بوقفها بغرض إقراضها أو المـضاربة بهـا فقـط وهـو 
كذلك مذهب المالكية حيث يمنعون وقف الـدراهم والـدنانير إلا بقـصد إقراضـها 

 . فقط
   .تّوصرح في حاشية الدسوقي بمنع وقف الدراهم والدنانير لتزين بها الحواني

والمراد وقفه للـسلف ونـزل : (ًقال تعليقا على قول الدردير في شرحه على خليل
ًرد بدله منزلة بقاء عينه, وأما إن وقف مع بقاء عينـه فـلا يجـوز اتفاقـا; إذ لا منفعـة 

   ) .شرعية تترتب على ذلك
أشار بهذا إلى أن محل التردد حيث وقف للانتفاع به ورد مثلـه, : (قال الدسوقي

ًا إذا وقف مع بقاء عينه كما لو وقف لأجل تـزيين الحوانيـت فإنـه يمنـع اتفاقـا, وأم
   . وهو صريح مذهب الشافعية والحنابلة)١ ()ًويكون الوقف باطلا

                                                           

 .  ٤/٧٧حاشية الدسوقي   ) ١(
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وجـاء ,   )١ ()ّفلا يصح وقف دراهم معراة للزينة: (جاء في حاشية قليوبي وعميرة
 . )٢ ()لمذهب أنه لا يصحفإن وقفها للتحلي والوزن فالصحيح من ا: (في الإنصاف

   : أنه يصح وقف الدراهم والدنانير بغرض التزين بها:القول الثاني
ًيـصح قياسـا عـلى : وقيـل: ( كما جاء في الإنصاف قولـه وهو قول عند الحنابلة

 . )٣ ()الإجارة
אW 

 : استدل أصحاب القول الأول
ًالدنانير أصـلا, ومـن أهـم مـا على المنع بما استدلوا به على منع وقف الدراهم و

استدلوا به مما يتعلق بهذه المسألة, أن الغرض الأساسي للدراهم والدنانير هو الثمنية 
   .ومعرفة قيم الأشياء وتبادل السلع وليس التزين بها

 : واستدل أصحاب القول الثاني
   .كما تجوز إجارتها يجوز وقفها للتزين بها: بالقياس على إجارتها قالوا

   .بأن إجارتها محل خلاف, ولا يستدل بموضع الخلاف: ونوقش
 ما ذهب إليه جماهير الفقهاء من عـدم صـحة −واالله أعلم−وعلى هذا فالراجح 

ًوقف الدراهم والدنانير لمجرد التزين بها, لأن ذلك يعـد تعطـيلا لهـا عـن الغـرض 
 . الأساسي لها, إلى أمر ليس هو المقصود الأساسي بها

  
                                                           

 .  ٥/٢٦٣, وينظر نهاية المحتاج ٣/٩٩١حاشية قليوبي وعميرة   ) ١(
, وكـشاف القنـاع ٣/٥٣٣, وينظر منتهى الإرادات ٦١/٧٧٣الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع   ) ٢(

 .  ٢/٦٠٧, ومنار السبيل ٥/٥٣٥, والروض المربع ٤/٤٤٢
 .  ٦١/٧٧٣الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير   ) ٣(
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אא 
אאאא 

 
 : وفيه ثلاثة مطالب

אא 
אא 

مما فرضته ظروف العصور المتأخرة, ولاسيما طلـب سـهولة التعامـل والحمـل 
 أن حل النقد الورقي محل النقد المعدني, وحل محله في الثمنية, ونـاب منابـه  والحفظ
وسيلة تبادل السلع ومعرفة قيم الأشياء وعلى هذا فكل ما جر￯ على العملة في كونه 

   .المعدنية من أحكام فإنه يجري على العملة الورقية
من هذه الأحكام ما هو محل اتفاق في النقد المعدني; وما نـاب منابـه مـن النقـد 

ن هـذه الورقي ومنها ما هو محل خـلاف في النقـود المعدنيـة والنقـود الورقيـة, ومـ
 : الأحكام التي هي محل خلاف في الأصل

 وقد سبق تفصيل الخلاف في حكـم وقـف النقـود المعدنيـة  حكم وقف النقود
وترجح جواز وقفها, إما لغرض إقراضها للمحتاج أو لغـرض ) الدراهم والدنانير(

   .الاتجار بها وصرف أرباحها على الجهة التي يعينها الواقف
لاف الـسابق في وقـف الـدراهم والـدنانير عـلى النقـد وإذا ما أردنا تطبيق الخـ

إن الأقوال السابقة في حكم وقف الـدراهم والـدنانير تنطبـق عـلى : الورقي, فنقول
 عليها الخـلاف في العملـة المعدنيـة لأن العلة التي يدور ;النقد الورقي تمام الانطباق
يـؤدي اسـتعمالها فـيما  وهي أن النقد مـن المثليـات التـي ,متحققة في العملة الورقية
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  فمـن نظـر إلى ذلـك, وهذا يناقض التأبيد المشترط في الوقف,جعلت له إلى إتلافها
 ومن نظـر إلى ,منع وقف الدراهم والدنانير وهكذا يقتضي منع وقف النقود الورقية

أن النقود المعدنية من المثليات التي لا تتعين بالتعيين وأن بدلها يحل محل أصـلها نفـى 
لفها بالاستعمال, لأن البدل يحل محل الأصل فكأنها باقيـة, فـلا ينتفـي شرط قضية ت

   .التأبيد في وقفها
 

אאאW 
 : على ما سبق يكون الخلاف في حكم وقف العملة الورقية على النحو الآتي

 وهو مقتـضى مـذهب أبي حنيفـة وأبي يوسـف   أنه لا يجوز وقفها:القول الأول
قول عند المالكية والمعتمد في مذهب الشافعية والحنابلة حيـث سـبق أن أصـحاب و

 ￯هذا القول يمنعون وقف النقود المعدنية; لأنها منقولة عند أبي حنيفـة وهـو لا يـر
ًوقف المنقول مطلقا, ولأنها منقولة لم يرد بها نص عند أبي يوسف أو لأنها ممـا يتلـف 

   .كية والشافعية والحنابلةبالاستعمال عند من منعه من المال
وهو مقتضى قول ابن رشـد مـن المالكيـة, حيـث ،   أنه يكره وقفها:القول الثاني

   .ير￯ كراهة وقف الدراهم والدنانير, للعلة السابقة
وهـو مقتـضى ،  أنه يصح وقفها إذا جر￯ بوقفهـا تعامـل النـاس:القول الثالث

 . خري الحنفيةمذهب محمد بن الحسن وزفر, وهو المعتمد عند متأ
ً أنه يجوز وقفها مطلقا بغرض إقراضها, أو تنميتها وصرف ربحها :القول الرابع

وهو مقتضى مذهب المالكية ووجه عند الشافعية وقول عنـد الحنابلـة ،  فيما وقفت له
 ولا يرد القول بأنه يجوز وقفها ليـصاغ منهـا الحـلي;  اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية
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   . لا يصاغ منها الحليلأن العملة الورقية
وحيث ترجح من خلال دراسة مسألة وقف الدراهم والـدنانير القـول بجـواز 
وقف الدراهم والدنانير وصحته للإقراض أو الاتجار, والتصدق بالربح عـلى جهـة 

 :  لما يأتي;ًالوقف, فإنه يترجح هنا أيضا صحة وقف العملة الورقية
عملة المعدنية في الثمنية, فأصبحت تنـوب  أن العملة الورقية حلت محل ال:ًأولا

   .منابها في كل ما كانت توظف له من معرفة قيم الأشياء وتبادل السلع وغير ذلك
 أن النقود الورقية كالنقود المعدنيـة مـن المثليـات التـي لا تتعـين بـالتعيين :ًثانيا

نتفي ما تمـسك بحيث يحل بدلها محلها ويقوم مقامها, وعلى هذا يتحقق فيها التأبيد وي
 وهذا هو ما قرره كثير من الفقهـاء ,به المانعون من أنها تتلف أو تستهلك بالاستعمال

   .كما سبق
 أنه يتحقق في وقف النقود مقصود الشارع ومصلحة الواقـف والموقـوف :ًثالثا

 فيتحقق مقصود الشارع بوقف مال يستثمر مع بقائه ويصرف ربحه في أعـمال  عليه
لواقف بفتح باب من أبواب الوقف المتيسر له, إذ لـيس كـل يملـك  ومصلحة ا البر

ًعينا يمكن وقفها, وقد لا يستطيع شراء عقار ونحوه ليوقفه وهكذا يتحقق مصلحة 
الموقوف عليهم بفتح باب من أبواب الإنفاق المستمر, والعين الجارية علـيهم, وهـو 

لاسـتثمار المباحـة الممكنـة ربح أو ريع النقود الموقوفة المستثمرة بوجـه مـن وجـوه ا
 . كالمضاربة وغيرها

 أن القول بجواز وقف النقود يفتح الباب أمام أصـحاب النقـود القليلـة :ًرابعا
لإيقاف ما يقدرون عليه من نقود عـن طريـق فـتح بـاب المـساهمة ولـو بالقليـل في 
ّمشروع وقف نقدي لإقراض هذا النقد للمحتاج بعد أخـذ الاحتياطـات لـرده, أو 
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   .ستثماره في المضاربة وغيرها, وتوزيع الربح على جهة الوقفلا
متاح للناس بدرجة أكبر من غيره فجماهير النـاس : (وعلى هذا فالوقف النقدي

ًتمتلك ثروات أو دخولا نقدية بغض النظر عن قلتها أو كثرتها, بينما الكثـير مـنهم لا 
 .  )١ () أو عقاراتيمتلك أراضي
لية من غيره لقيام الوقف المشترك أو الوقف الجماعي, وهـو  أنه أكثر قاب:ًخامسا

اليوم أكثر ملاءمة من الوقف الفردي, كما أنه أكثر أهمية منـه; لعظـم مـا يـوفره مـن 
 . )٢(موارد وأموال وقفية تمكن من إقامة المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة

رباحـه عـلى الموقـوف  أن الوقف النقدي لغـرض اسـتثماره, وتوزيـع أ:ًسادسا
عليهم, ينشط الحركة الاقتصادية في البلد, ويشغل ثلـة مـن أفـراد المجتمـع, ويـسد 
ًحاجة كثير من المحتاجين, ويكون رافدا من روافد مؤسـساته العلميـة والاجتماعيـة 

   . إلخ والصحية

                                                           

 .  ١١الوقف النقدي مدخل لتفعيل دور الوقف في حياتنا المعاصرة ص  ) ١(
 . ١١الوقف النقدي مدخل لتفعيل دور الوقف في حياتنا المعاصرة ص  ) ٢(
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אא 
אאא 

 
 : لوقف النقود غرضان أساسيان

   : الإقراض الحسن:الغرض الأول
, أو جـينمن أغراض وقف النقود أن توقف بغرض أن ترصد لإقراض المحتـا

   . أو إقامة مشروع خيري إلخ,إقراض من يريد الزواج
بحيث يستقرض الواحد من هؤلاء أو نحوهم ممن عينه الواقف, فيسد حاجتـه 

 إلى جهـة نـاظر ثم يعيد ما استقرضه إلى ناظر الوقف سواء أكان الواقف أو غيره, أو
   .الوقف إن كان ذا إدارة

ولا شك أن هذا غرض مهم ومطلـب شرعـي, وهـو أمـر تـدعو إليـه حاجـة 
المجتمع, ولا سيما في هذا الزمن الذي قل فيه المقرضون وأصـبح جـل الإقـراض في 
ًهذا العصر إقراضا بفوائد, سـواء عـن طريـق المؤسـسات الماليـة الربويـة أو حتـى 

 ما يترتب على الإقراض الحـسن مـن أجـر عظـيم وأثـر حميـد في ولا يخفى،  الأفراد
   .المجتمع

إن : ولا يرد هنا في موضوع وقف النقود للإقراض الحـسن الاعـتراض القائـل
الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة, فأين ذلك في وقف النقـود? لأن الإجابـة 

 وهي قائمة ومحبوسـة, أن الأصل الموقوف هو النقود الموقوفة,: على هذا الاعتراض
:  لأن النقود مثلية لا تتعين بـالتعيين, وأمـا الثمـرة;وبدل القرض يحل محله في البقاء

وهـي منفعـة كبـيرة ،  فهي المنفعة التي تتحقق في إقراض المحتاج إلى القرض الحسن
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وكم من محتاج إلى القرض الحسن لا يجد من يقرضه, ولاسيما في هذا العـصر ،  مهمة
ًصاحب النقود لا يفكر إلا في استثمارها استثمارا حسيا, يصعب عليه أن الذي أصبح  ً

ووجود جانب مـن جوانـب الأوقـاف ،  يقرض المحتاج ليرد نفس المبلغ دون زيادة
 . )١(يقوم بهذا الجانب يسد هذه الحاجة القائمة

إن نفقة الناظر : ولا يمنع الإقدام على وقف النقود للإقراض الاعتراض القائل
ًروض التي قد لا تسدد قد تكون سببا في نضوب هذا الوقف, وهذا ينـافي دوام والق ّ

أنه يمكن أن يتلافى ذلك بـأن يـستثمر نـسبة :  لأن الجواب;الوقف وغرض الواقف
من النقد الموقوف للإقراض, بغرض صرف ربح هذه النسبة لتغطية نفقة النـاظر أو 

ّ المسددة وما يزيد عن ذلك يضاف إلى مقابل أتعابه, وتغطية الديون المعدومة, أو غير
 .)٢(النقد الموقوف المرصود للإقراض

وقف النقود لاستثمارها وصرف أرباحهـا عـلى المحتـاجين مـن : الغرض الثاني
 . طلاب العلم والفقراء والمساكين, ومساعدة المتزوجين وجهات البر العامة

وقد نص ،  الاته المتعددةومجال استثمار النقود الموقوفة مجال واسع له جوانبه ومج
 على أن وقف النقود لأحد هذين الغرضين وبإحـد￯ هـاتين − رحمهم االله −الفقهاء 
 : الكيفيتين
 . الوقف للإقراض: الأولى
   .وقفها للمضاربة بها وتوزيع أرباحها على جهة الوقف: الثانية

                                                           

 . ٣١النقدي مدخل لتفعيل دور الوقف في حياتنا المعاصرة صالوقف   ) ١(
, والوقـف الإسـلامي, ٣١الوقف النقـدي مـدخل لتفعيـل دور الوقـف في حياتنـا المعـاصرة ص  ) ٢(

 . ٤٩١تطوره, إدارته, تنميته ص
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אא 
אא 

 
 : قفها صور عديدة منهالوقف النقود فيما يتعلق بأنماط و

وقفها على هيئة ودائع في بنـوك إسـلامية; لغـرض إقراضـها لمـن يعيـنهم    −١
ٍالواقف كمن يوقف مليون ريال, ويضعها في حساب جـار لـد￯ بنـك أو 
ّمصرف إسلامي, ويقرض منها من يعينهم في وثيقـة هـذا الوقـف, كمـن 

سـواء , إلـخ ةيريد الزواج, أو إنشاء مشروع خيري أو من يتعرض لجائح
ًأكان الواقف فردا واحدا أو عدة أشخاص اتفقوا على تكـوين هـذا المبلـغ  ً

   .النقدي الموقوف
وقفها على هيئة تكوين صناديق وقفية للإقراض الحسن بحيث يـدعى إلى    −٢

الإسهام في وقف نقدي يوضع في صندوق يكون له إدارة تتولى الإقـراض 
 . ون في وثيقة هذا الوقفّمن هذا الصندوق لمن يعينه الواقف

وقف النقود في محافظ أو صناديق استثمارية, تقـوم عـلى فكـرة المـضاربة,    −٣
بحيث تستثمر هذه النقود الموقوفة عن طريق المضاربة أو غيرهـا, ويـوزع 

   .الربح على الجهات الموقوف عليها هذا الوقف
 : وللوقف النقدي فيما يتعلق بالواقف صور منها

ًالفردي, بحيث يكون واقف النقود شخـصا واحـدا كـأن يوقـف الوقف    −١ ً
ٍشخص واحد مبلغا معينا من النقد على أي صورة في حـساب جـار أو في  ً ً

   .إلخ محفظة استثمارية أو صندوق وقفي
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 صـندوق نقـدي إيجـادالوقف المشترك ويكون بفتح البـاب للمـساهمة في    −٢
الأربــاح عــلى جهــات ًليكــون وقفــا, للإقــراض أو الاســتثمار, وصرف 
 : الوقف, ولتكوين مثل هذا الوقف طرق عديدة منها

النقـدي الاشتراك المباشر بين مجموعة معينة في تكوين هذا الوقـف    −  أ
   . معينٍمبلغبعن طريق إسهام كل منهم 

دعوة الجمهور للتبرع لهذا الصندوق الوقفي بعد أن يبـين في نـشرة    −ب
, وهل هو للإقراض, أو الاستثمار إرشادية الغرض من هذا الوقف

وتوزيع الأرباح وتبين في هذه النشرة مجـالات القـرض أو مجـالات 
 . صرف عوائد هذا الوقف إذا كان بغرض الاستثمار

الدعوة إلى الاكتتاب العام بحيث يفرض مبلغ نقدي معين للوقـف    −ـج
النقدي ويوزع على أسهم معينة, ويدعى إلى الاكتتاب فيـه, بحيـث 

رف كل مشترك في هذا الوقف عدد الأسهم التـي دفـع قيمتهـا, يع
وبالتالي تعـاد إليـه أرباحهـا ليوزعهـا بنفـسه عـلى المـصارف التـي 

   .حددها, أو من عهد إليه ذلك



  

  

٤٠١
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אא 
אאא 

 
 :سبق بيان الغرض من وقف النقود وأنه يتمثل في أمرين أساسيين

 .راضها من يحتاج إلى القرض الحسن وقفها لإق:الأول
 وقفها لاستثمارها, وصرف أرباحها في المصارف التـي يحـددها الواقـف :الثاني

 .عن طريق المضاربة بها, ونحوها
: والمقصود باستثمار النقـود الموقوفـة. والبحث هنا عن هذا الاستثمار المشار إليه

 بحيث يبقى النقد الموقـوف ًتشغيلها وتنميتها لتدر أرباحا تصرف للموقوف عليهم,
ًأصلا, وعائده الربحي يصرف في المـصارف التـي عينهـا الواقـف إذ النقـد لا يـدر 
ًالأرباح بذاته وبقائه جامدا دون تحريك, وإنما بتقليبه وتحويلـه إلى سـلع عـن طريـق 

 ... .الشراء والبيع, ثم إعادته إلى ما كان عليه بربحه 
فة هنـاك العديـد مـن المجـالات التـي يمكـن أن وفي مجال استثمار النقود الموقو

تستثمر بها, لتدر الأرباح على جهات الوقوف, ومن أهم هذه المجالات عـلى سـبيل 
 :المثال لا الحصر

WאW 
 عقد على شركة بين رب المال والمضارب, عـلى أن − كما هو معروف –المضاربة 

رب بالعمل لاستثمارها, والربح عـلى  مال الشركة, ويقوم المضاسيدفع رب المال رأ
ولـيس الحـديث هنـا عـن مـشروعة شركـة المـضاربة مـن حيـث . )١(ما يتفقان عليه

                                                           

, ٣/٣٤٥, وشرح الزركـاني عـلى الموطـأ ٥/٦٤, ورد المحتـار ٨/٤٤٥تكملة فتح القـدير : ينظر  ) ١(
 .٧/١٣٢ لابن قدامة والمغني
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شرعيتها وشروطها وما يتصل بها لأن هذا مقرر عند الفقهاء بل هو محـل إجمـاع كـما 
وإنما يكون الحديث عن كيفية اسـتثمار النقـود . )١(نقل ذلك غير واحد من أهل العلم

وذلك يتم بتقديم الموقوف أو مبلغ معين من هذا ق شركة المضاربة, ة عن طريالموقوف
الوقف ويسلم إلى شخص أو مؤسسة مالية للاتجار به, والربح بين هذا العامل وبـين 
الوقف, ويصرف هذا الربح المخصص للوقف في مصارف هذا الوقف النقدي التي 

 .عينها الواقف
 

Wא،אאאW 
والاستثمار في السندات وجه من وجوه المضاربة المعاصرة, والمقصود الـسندات 
الجائزة بضوابطها وشروطها التي تخضعها لمبادئ الشريعة الإسلامية وتخرجهـا عـن 

وقد أقرها مجمع الفقه الإسلامي بضوابط معينة في قـراره . السندات الربوية المحرمة
وكيفية اسـتثمار الوقـف . ٢١٦١رابع الجزء الثالث رقم  العدد ال٤/٨/٨٨ د ٥رقم 

ًأن يكون ناظر الوقف النقدي نائبا عن حملـة الـصكوك هـو : النقدي بهذه السندات
رب المال, ويكون البنك الإسلامي أو المؤسسة الإسلامية التـي سـتقوم بالاسـتثمار 

 ما يتفقان هي المضارب, ويكون الربح بين الوقف النقدي, وبين العامل على حسب
عليـه وعــلى نــاظر الوقــف أو إدارة الوقــف أن تحــرص عــلى الاســتثمار في الأوعيــة 
ًالاستثمارية الناجحة التي يغلب على الظن نجاح الاستثمار فيها, حفاظـا عـلى النقـد 

 .)٢(الوقفي من الخسارة التي تؤيد على نقصان النقود الموقوفة
                                                           

, والهداية للمرغيناني والعناية على الهداية مع فـتح القـدير ٩١مراتب الإجماع لابن حزم ص : ينظر  ) ١(
 .٧/١٣٣, والمغني ٢/٣٦, وبداية المجتهد ٨/٤٤٦

 .٢١٦٥−١٨١١مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد الرابع, الجزء الثالث, من ص : ينظر  ) ٢(
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WאW 
معلـوم بـسلع موصـوفة بوصـف منـضبط مؤجلـة إعطاء نقد عاجل : والسلم

 .ّالتسليم بأجل محدد
وهو مجال للاستثمار جيد ومهم ومربح; لأنـه في الغالـب يكـون سـعر الـسلعة 
وقت العقد وتسليم الثمن أرخص من سعر السلعة وقت تسليمها, مراعـاة لتقـديم 

سلع, ًوهذا في الغالب يضمن ربحا, للمـسلم أي مـشتري الـ. الثمن وتأجيل المثمن
 .حيث يبيع هذه السلع بسعر أغلى مما اشتراها به, فيربح, وبالمثال يتضح المقال

فلو أن ناظر الوقف النقدي أراد استثمار جزء من هذا النقد الموقوف عن طريـق 
كـم مـن القمـح ) ٥٠٠٠٠(ريال سعودي فاشتر￯ بها ) ١٠٠٠٠٠: (ولنقل. السلم

يالين للكيلـو, ثـم في وقـت التـسليم ّالجيد ذي مواصفات محددة فسعر الشراء هنا ر
وهـو ربـح . ريـال) ٥٠٠٠٠(ريالات فإنها ستربح ) ٣(باعها المشتري بسعر الكيلو 

 .جيد
 .)١(وهكذا في سلع متعددة

 بشأن السلم وتطبيقاته المعـاصرة ٩د / ٨٩/٢وقد جاء في قرار المجمع الفقهي 
ة عاليـة في الاقتـصاد يعد السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويـل ذات كفـاء": ما نصه

الإسـلامي وفي نــشاطات المــصارف الإســلامية, مــن حيــث مرونتهــا واســتجابتها 
ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد الـسلم, ومنهـا مـا ... لحاجات التمويل المختلفة 

 :يلي
                                                           

ات المعاصرة لعقد السلم في بحـوث المـسلم, وتطبيقاتـه المعـاصرة في مجلـة المجمـع, التطبيق: ينظر  ) ١(
 في مجلة المجمع, ٦٠١نزيه حماد, ص .  في بحث د٦٦٠−٣٧١العدد التاسع, الجزء الأول, من ص 

 .العدد التاسع, الجزء الأول
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يصلح عقـد الـسلم لتمويـل عمليـات زراعيـة مختلفـة, حيـث يتعامـل    – أ 
ي يتوقع أن توجد لديهم الـسلعة في المصرف الإسلامي من المزارعين الذ

ًالموسم من محاصيلهم أو محاصيل, فيقدم لهـم بهـذا التمويـل نفعـا بالغـا  ً َُّ ّ ُ
 .ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم

يمكن استخدام عقـد الـسلم في تمويـل النـشاط الزراعـي والـصناعي,    –ب 
الــسلع والمنتجــات ولاســيما تمويــل المراحــل الــسابقة لإنتــاج وتــصدير 

 .ًالرائجة, وذلك بشرائها سلما وإعادة تسويقها بأسعار مجزية
يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصـغار المنتجـين الـزراعيين    −جـ 

والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صـورة معـدات 
وآلات أو مواد أوليـة كـرأس مـال سـلم مقابـل الحـصول عـلى بعـض 

  . )١(منتجاتهم وإعادة تسويقها

 
אWאW 

وعقد الاستصناع نوع مـن الـسلم عنـد جمهـور الفقهـاء لابـد أن تطبـق عليـه 
وبنـاء عـلى مـا رجحـه كثـير مـن . )٣(وهو عقد مستقل بنفسه عند الحنفية. )٢(شروطه

ــراره رقــم . )٤(المعــاصرين ــسابعة في ق ــه ال ــره مجمــع الفقــه الإســلامي في دورت وأق
                                                           

 .٦٦٥, ٦٦٤مجلة المجمع, العدد التاسع, الجزء الأول, ص   ) ١(

, والمهـذب مـع ٣/١٩٥, وحاشية الدسوقي عـلى الـشرح الكبـير ٤/٥٣٩ب الجليل مواه: ينظر  ) ٢(
 .٤/٣٠٠, والإنصاف ٤/٢٤, والفروع ٤/٣, وروضة الطالبين ١٣/١٠٩شرحه المجموع 

 .٥/٣٥٤, وفتح القدير ٣/٧٨الهداية للمرغيناني : ينظر  ) ٣(

ستصناع العدد الـسابع, , وبحوث عقد الا٦١بحث الاستصناع للدكتور سعود الثبيتي ص : ينظر  ) ٤(
 . من مجلة المجمع٣٢٣−٢٢٣من ص 
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أن عقد الاستصناع هو عقد وارد على العمـل والعـين في الذمـة ملـزم ": ٦٦/٣/٧
وبناء على هذا القول في جـواز عقـد . )١("للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط

الاستصناع وأنه ملزم للطرفين, يمكن عن طريقه اسـتثمار النقـود الموقوفـة, بحيـث 
ًه, فردا أو مؤسسة هذه النقود أو جـزءا يسلم ناظر الوقف سواء أكان الواقف أو غير ً

منها لمن يبني بها مشروعات نافعة ومفيدة ومربحة عن طريق عقد الاستصناع سواء 
ًأكان القائم بهذه المشروعات مؤسسة إسلامية أو فردا أو غيرهمـا, وبعـد قيـام هـذه 
المشروعات تستثمر ويصرف ربحها على مصارف الوقف النقدي التي عينها الواقف 

أو يسلم ناظر هذا الوقف النقـود ... ًإن كان واحدا أو الواقفون أو المؤسسة الوقفية 
الموقوفة أو مبلغ منها إلى مصنع لاستصناع ما يصنعه هذا المصنع من آلات معينة, أو 

 ... .غيرها ثم تباع بعد تسليمها وتوزع أرباحها على جهات الوقف وهكذا 
 

WאW 
دخل النقود الموقوفة أو مبلغ معين منها, من قبـل نـاظر الوقـف والمقصود أن ت

 :سواء أكان الواقف أو غيره, في شركة من خلال ما يأتي
الاشتراك في مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو غيرها, سواء أكانـت  −١

هذه الشركة شركة عنان أو مفاوضة, أو عن طريق شركة الملك بأن يشارك 
  ... .في شراء عمارة أو مصنع

المشاركة في الشركات المساهمة الحديث سواء عن طريق تأسيـسها أو عـن  −٢
 .طريق شراء أسهم منها

 
                                                           

 .٧٧٧مجلة المجمع, العدد السابع, الجزء الثاني, ص : ينظر  ) ١(



  

  

٤٠٦
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المشاركة في الصناديق الاستثمارية المباحـة, سـواء أكانـت خاصـة بنـشاط  −٣
 .واحد أو مجموعة من الأنشطة

 .الاشتراك في المحافظ الاستثمارية, كمحفظة المتاجرة بالأسهم −٤
 

WאאW 
وذلك بشراء وبيع الأسهم في الشركات المساهمة القائمـة عـلى الأنـشطة الماليـة 
المباحة, لأن السهم صك قابـل للتـداول يمثـل حـصة شـائعة في الـشركة المـساهمة 

ضع مبادئهـا المصدرة له, فإذا كانت هذه الأسهم في شركة تزاول أنشطة مباحة, وتخـ
 وبالتـالي فالمتـاجرة بهـا ,لالَحـشريعة الإسـلامية فأسـهمها لوقواعد التعامل فيها ل

 .)١(حلال
 

WאאאW 
وذلك بتشغيل النقود الموقوفة بإنـشاء مـشروعات نافعـة للمجتمـع ومربحـة, 

بعـد دراسـة ... ة يـسواء أكانت مشروعات صـناعية أو تجاريـة أو زراعيـة أو خدم
قتصادية مثل إنشاء أسواق تجارية أو مصانع أو مستـشفيات أو شركـات جدواها الا

وصـافي أربـاح هـذه المـشروعات بعـد إخـراج . إلـخ... نقل أو مدارس ومعاهـد 
 .)٢(متطلبات التشغيل تصرف على جهات الوقف المعينة من قبل الواقفين

 

                                                           

 .١٧٨−٩بحوث الاستثمار بالأسهم في مجلة المجمع, العدد التاسع, الجزء الثاني, من ص : ينظر  ) ١(

 .٢٣٣−٢٠٢ الإسلامي, ص بحث الوقف الخيري الاستثماري من منظور الاقتصاد: ينظر  ) ٢(
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WאאW 
بيوع المؤجلة بشراء سلع معينة بالنقـد الموقـف ثـم سواء أكان ذلك عن طريق ال

أو كـان عـن . بيعها بثمن أكثر من الثمن الحال على أن يقسط الثمن على آجال معينة
 .)١(طريق البيع بالمرابحة للآمر بالشراء مع مراعاة الضوابط المجيزة للتعامل بالمرابحة

 :مور الآتيةويلاحظ هنا في مجال استثمار النقود الموقوفة مراعاة الأ
أخذ الحذر والحيطة والبحث عن كل الضمانات الشرعية التي يغلـب عـلى  −١

 .الظن نجاح الاستثمار معها
ــة  −٢ ــة الممكن ــة والوســائل الحديث ــاة الطــرق الفني  الجــدو￯ ودراســةمراع

الاقتصادية, والحرص على اختيار أهل الخبرة والأمانة والإخلاص فـيمن 
 .يعهد إليهم الاستثمار

 .لمتابعة والمراقبةالتخطيط وا −٣
مراعاة فقه الأولويات, وفقه مراتب المخاطر في الاستثمارات وفقه التعامل  −٤

 .مع المؤسسات المالية من بنوك وشركات وغيرهما
مراعاة التعامل مع المؤسسات المالية ذات الرقابات الـشرعية الموثوقـة ممـا  −٥

 .)٢(اممن الربا والكسب الحرمعها يغلب على الظن سلامة الاستثمار 
 

  

    

                                                           

 .٢٣٣−٢٠٢بحث بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية, ص : ينظر  ) ١(

 .٢١−٢٠علي القره داغي, ص . د.بحث استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة, أ: ينظر  ) ٢(
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א 
 

 : اختم البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها
ة الوقف في حياة الأمة, وأن تعريفه هو تحبـيس الأصـل وتـسبيل ـــأهمي −١

   .المنفعة
ًالوقف الذي يكون فيه الموقوف مالا نقـديا سـواء : أن وقف النقد يعني −٢ ً

ًأكان ذهبا أو فضة أم شيئا فيه شيء منهما  أم كان عملة معدنيـة أو ورقيـة ً
ًمما يعد ثمنا للأشياء وقيما للسلع ووسيلة للتبادل ً.   

توظيـف النقـود الموقوفـة في نـشاط : أن استثمار النقــود الموقوفة يعنـي −٣
اقتصادي منتج لقصد تنميتها والحـصول عـلى أربـاح تـساعد في تحقيـق 

 .رسالة الوقف
نقولات التي يمكـن الانتفـاع أنه يجوز وقف الم: أن الأرجح من الأقوال −٤

    ... .بها مع بقاء أعيانها كالأسلحة والآلات والأواني
 لأنهـا ;أنه يجوز وقف الحلي للبس والعارية على ما ذهب إليه أكثر الفقهاء −٥

   .من الأعيان المباحة التي ينتفع بها مع بقاء أعيانها
 بهـما إلا أنه لا يجوز وقف أواني الذهب والفـضة ولا المـضبب أو المحـلى −٦

 لأن هـذه الأواني محرمـة الاتخـاذ ;المضبب بضبة من فضة يسيرة لحاجـة
   .والاستعمال

 لأنـه يحـرم اتخـاذ ;أنه لا يجوز وقف الآلات المتخذة من الذهب والفضة −٧
   .آلات الذهب والفضة واستعمالها على الأرجح من أقوال أهل العلم



  

  

٤١٠
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لآلات عـلى وجـه أنه يصح وقف ما فيه شيء من الذهب والفـضة مـن ا −٨
التبعية مع تحريم ذلك, فيباع ويشتر￯ به ما يحقق غرض الواقف ومقصد 

   .الشارع من الوقف
 لما يترتب على ذلك من إشـغال ;أنه يحرم تحلية المساجد بالذهب والفضة −٩

المصلين وإذهاب الخشوع في الصلاة, والمباهاة, والتضييق على الأغراض 
 . الأساسية للنقدين

ًاختلفوا في وقـف العملـة المعدنيـة اختلافـا كثـيرا, وأرجـح أن الفقهاء  −١٠ ً
   . لما يترتب على وقفها من مصالح;جواز وقفها: الأقوال

أن الخلاف الجاري في وقف العملة المعدنية يجري عـلى العملـة الورقيـة,  −١١
 وأن الأرجح هو جـواز وقـف ,لأنها حلت محلها ونابت منابها في الثمنية

تحقق من خلال وقفها مـن منـافع ومـصالح, ولمـا في النقود الورقية لما ي
ذلك من فتح باب من أبواب الوقف يتحقق به غرض الواقف ومقصود 

   .الشارع ومصلحة الموقوف عليهم
ًأن الغرض من وقف النقود هو إقراضها قرضا حسنا لمن ينتفـع بهـا ثـم  −١٢ ً

 دها الربحيــة عــلىـــــأو وقفهــا لاســتثمارها وتوزيــع عوائ. يــرد بــدلها 
  .الموقوف عليهم

أن مجال استثمار النقود الموقوفـة مجـال واسـع يتحقـق بـه تنميـة النقـود  −١٣
 :الموقوفة وتوزيع أرباحها على جهات الوقف ومن هذه المجالات

 .المضاربة بها .١
 .المشاركة .٢
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 .الاستصناع .٣
 .السلم .٤
 .المتاجرة بالأسهم .٥
َّالاستثمار المباشر بالمشروعات المغلة .٦ ِ ُ.  

 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينهذا واالله أعلم, 
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אא 
 

 .القرآن الكريم )١(
ــة,  )٢( ــة الثاني ــا, الطبع ــصطفى أحمــد الزرق ــشيخ م ــف, لل ــام الوق أحك

 .م, دار عمار١٤١٩/١٩٩٨
ت (أحكام القرآن الكريم لأبي بكر أحمد بن عـلي الـرازي الجـصاص,  )٣(

بعـة دار المـصحف, مطبعـة عبـدالرحمن محمـد ومط: , الناشر)هـ٣٧٠
 .القاهرة

أحكام القرآن, لأبي بكر محمد بن عبداالله بن أحمد المعروف بابن العربي  )٤(
 .مطبعة السعادة ومطبعة دار المعرفة, بيروت: , الناشر)هـ٥٤٣ت (

الاختيارات الفقهية, للعلامة الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن عباس  )٥(
 .البعلي, دار الكتب العلمية, بيروت

محمد ناصر الدين :  تأليف,الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء  )٦(
م, المكتـب الإسـلامي, ١٩٧٩/هــ١٣٩٩الألباني, الطبعـــة الأولى, 

 .بيروت
ــا  )٧( ــى زكري ــاضي أبي يحي ــب, للق ــب شرح روض الطال ــنى المطال أس

ــشافعي, م  ــصاري ال ــير ٩٢٦الأن ــرملي الكب ــية ال ــشه حاش ـــ, بهام ه
 .مي, القاهرةالأنصاري, دار الكتاب الإسلا

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك, لأبي بكـر بـن  )٨(
 .حسن الكشناوي, دار الفكر للطباعة والنشر, بيروت



  

  

٤١٤
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أحكامــه وضــوابطه في الفقــه الإســلامي للــدكتور قطــب : الاســتثمار )٩(
 .نمصطفى, دار النفائس, الأرد

ى الـدين القـره علي محيـ. د.استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة, أ )١٠(
 .داغي

إعانة الطالبين, للعلامة السيد أبي بكر المشهور بالسيد البكري, الطبعـة  )١١(
 .الرابعة, دار إحياء التراث العربي

الدكتور سعود بن مـسعد الثبيتـي, الطبعـة الأولى, : الاستصناع إعداد )١٢(
 . لبنان–المكتبة المكية, دار ابن حزم, بيروت : هـ, الناشر١٤١٥

 .الإلمام )١٣(
نصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبي الحسن علي بن الإ )١٤(

هـ, مع المقنـع والـشرح الكبـير ٨٨٥−٨١٧سليمان بن أحمد المرداوي, 
الــدكتور عبــداالله بــن عبدالمحــسن التركــي, الطبعــة الأولى, : تحقيــق
 .م, هجر للطباعة والنشر١٩٩٦/هـ١٤١٦

ام علاء الـدين أبي بكـر الإم: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, تأليف )١٥(
, دار إحيـاء الـتراث العـربي, )هــ٥٨٧ت ( مسعود الكاساني الحنفي 

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧الطبعة الأولى, 
: اسـتثمار الأوقـاف في الفقـه الإسـلامي, للأسـتاذ الـدكتور: بحــث )١٦(

 .محمود أبو ليل
ّنزيـه حمـاد, في مجلـة : عقد السلم وتطبيقاته المعاصرة, للدكتور: بحث )١٧(

 .٣: , الجزء٩: قه الإسلامي, العددمجمع الف
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بن نجيم الحنفي, زين الدين : نز الدقائق, للعلامةالبحر الرائق شرح ك )١٨(
 .م, دار المعرفة, بيروت١٩٩٣/هـ١٤١٣الطبعة الثالثة, 

بحوث الاستثمار بالأسهم في مجلـة المجمـع الفقـه الإسـلامي, العـدد  )١٩(
 .التاسع, الجزء الثاني

محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي, : د, تأليفبداية المجتهد ونهاية المقص )٢٠(
 .هـ, دار المعرفة, بيروت١٣٩٨بي الوليد, الطبعة الرابعة, أ

بلغــة السالك لأقرب المسالك على مذهب الإمام مالك تأليف الشيخ  )٢١(
م, دار المعرفـة, ١٩٨٨/هــ١٤٠٩أحمد بن محمـد الـصاوي المـالكي, 

 .بيروت
دار : ش فـتح القـدير, النـاشرالبناية على الهداية للعينـي مطبـوع بهـام )٢٢(

 . لبنان–الكتب العلمية, بيروت 
أحمـد سـالم : بيع المرابحة وتطبيقاتهـا في المـصارف الإسـلامية, تـأليف )٢٣(

مكتبـة الرسـالة : هــ, النـاشر١٤١٠عبداالله ملحم, الطبعـــة الأولى, 
 .الحديثة, عمان

 التاج والإكليل بهامش كتاب مواهب الجليـل, لأبي عبـداالله محمـد بـن )٢٤(
 ., دار الفكر, بيروت)هـ٨٩٧ت (يوسف العبدري 

تبيين الحقــــائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي  )٢٥(
 ., دار المعرفة, بيروت, الطبعة الثانية)هـ٧٤٣ت (

ة الفقهــاء, لعــلاء الــدين الــسمرقندي, دار الكتــب العلميــة, ـــــتحف )٢٦(
 .بيروت
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 من الحرف في عهد رسول االله تخريج الدلالات السمعية على ما كان  )٢٧(
والصنائع والعاملات الشرعية لعـلي بـن محمـد بـن سـعود الخزاعـي, 

إحــسان عبــاس, دار الغــرب الإســلامي, الطبعــة الأولى, . د: تحقيــق
 .هـ, بيروت١٤٠٥

الـدكتور : , تحقيق)هـ٣٧٨ت (التفريع, لعبداالله بن الحين بن جلاب,  )٢٨(
هـ, دار الغـرب الإسـلامي, ١٤٠٨زبن سالم الدهماني, الطبعة الأولى, 

 .بيروت
أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي : تفســـــير القرآن العظيم, تأليف )٢٩(

دار الـشعب ومطبعـة عيـسى البـابي الحلبـي, : , النـاشر)هـ٧٧٤ت (
 .القاهرة

تقريب التهذيب, للحـافظ شـهاب الـدين أحمـد بـن عـلي بـن حجـر  )٣٠(
دار الرشـيد في حلـب, محمد عوامة, : , تحقيق)هـ٨٥٢ت (العسقلاني 

 .هـ١٤٠٦الطبعة الأولى, 
محمـد بـن الحـسين : تكملة البحر الرائـق شرح كنـز الـدقائق, تـأليف )٣١(

 .هـ١٤١٨الطوري, دار الكتب العلمية, بيروت, 
تكملة فتح القدير, المسمى نتائج الأفكار في كشف الرمـوز والأسرار,  )٣٢(

: علق عليهشمس الدين, أحمد بن قودر المعروف بقاضي زاده, : تأليف
عبدالرزاق المهـدي, دار الكتـب العلميـة في بـيروت, الطبعـة الأولى, 

 .هـ١٤١٥
 .تنقيح التحقيق للذهبي, بهامش التحقيق لابن الجوزي )٣٣(
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محمـد بـن عبـداالله التمرتـاشي, شركـة مكتبـة : تنوير الأبصار, تأليف )٣٤(
هــ, مطبـوع مـع ١٤٠٤ومطبعة مصطفى البابي بمصر, الطبعة الثالثة, 

 . عابدينحاشية ابن
 .تهذيب التهذيب, لابن حجر, دار الكتاب الإسلامي, القاهرة )٣٥(
أحمد شـاكر, محمـد الفقهـي, : تهذيب السنن, لابن قيم الجوزية, تحقيق )٣٦(

 .هـ١٤٠٠دار المعرفة, بيروت, 
: الأسـتاذ: تهذيب اللغة, لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري, تحقيـق )٣٧(

 .الترجمة, القاهرةمحمد علي النجار, الدار المصرية للتأليف و
ــأليف )٣٨( ــوف, ت ــوف عــلى غــوامض أحكــام الوق ــسير الوق ــام : تي الإم

مكتبـة : افعي, النـاشرــارفين المناوي الـشـرؤوف ابن تاج العــعبدال
ــاز, الطبع ــزار مــصطفى الب ـــن ــة, ١٤١٨ة الأولى, ـ ـــ, مكــة المكرم ه

 .الرياض
جامع البيان في تفسير القرآن, لأبي جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري,  )٣٩(

 .دار المعارف المصرية, القاهرة: الناشر
الجامع الصحيح, تأليف الإمام الحافظ أبي عبداالله محمـد بـن إسـماعيل  )٤٠(

 .ضمن موسوعة الحديث الشريف) هـ٢٥٦−١٩٤(البخاري 
دار : محمد بن أحمـد القرطبـي, النـاشر: الجامع لأحكام القر￯, تأليف )٤١(

 .الكتاب العربي, بيروت
لبـابي الحلبـي, القـاهرة, الطبعـة الثالثـة, حاشية ابن عابدين, مطبعـة ا )٤٢(

 .هـ١٤٠٤
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حاشية البجيرمي على الإقناع للشربيني, للشيخ سليمان البجيرمي, دار  )٤٣(
 .هـ١٤١٥الفكر, بيروت, 

محمـد عرفـة الدسـوقي, : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, تأليف )٤٤(
 .طبعة دار الفكر, بيروت

لمقنـع, مكتبـة الريـاض  احاشية سليمان بن عبداالله بن عبدالوهاب على )٤٥(
 .هـ١٤٠٠الحديثة, الرياض , 

حاشية الشبراملـسي عـلى نهايـة المحتـاج, لأبي الـضياء عـلى بـن عـلي  )٤٦(
, مكتبة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي )هـ١٠٨٧ت (الشبراملسي 

 .هـ١٣٨٦وأولاده بمصر, الطبعة الأخيرة , 
 .حاشية العدوي على شرح الخرشي, دار الفكر )٤٧(
شـهاب الـدين القليـوبي, والـشيخ : يرة, للإمـامينحاشية قليوبي وعم )٤٨(

 على منهاج الطـالبين, دار إحيـاء ل الدين المحليعميرة, على شرح جلا
 .الكتب العربية, القاهرة

الحـاوي الكبـير في فقـه الإمـام الـشافعي, وهـو شرح مختـصر المــزني,  )٤٩(
تصنيف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب المـاوردي, تحقيـق وتعليـق 

لي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود, دار الكتب ع: الشيخ
 .هـ, بيروت١٤١٤العلمية, الطبعة الأولى, 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم, الطبعة الثالثـة, دار  )٥٠(
 .الكتاب العربي, لبنان

 .الدر المنتقى شرح الملتقى بهامش مجمع الأنهر )٥١(
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روف بحاشـية ابـن عابـدين, للعلامـة رد المحتار على الدر المختار المعـ )٥٢(
, )هــ١٢٥٢ت (محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابـدين الدمـشقي 

 .دار إحياء التراث العربي
رسالة أحكام التابع في العقود المالية, بحث مقدم لنيل درجة الماجستير  )٥٣(

عبدالحميـد بـن : م الفقه في كلية الشريعة بالريـاض, إعـدادـــمن قس
 .إبراهيم الخنين

أبي : رسالة في وقف النقود لأبي السعود محمد بن محمد الحنفـي, تحقيـق )٥٤(
الأشــبال صــغير أحمــد, دار ابــن حــزم, للطباعــة والنــشر, بــيروت, 

 .هـ١٤١٧
روضة الطـالبين, تـأليف الإمـام أبي زكريـا يحيـى بـن شرف النـووي  )٥٥(

 .المكتب الإسلامي للطباعة والنشر, بيروت) هـ٦٧٦ت (الدمشقي 
محمد صـديق حـسن خـان, : ّشرح الدرر البهية, تأليفالروضة الندية  )٥٦(

 .هـ١٤١٨مكتبة الكوثر, الطبعة الخامسة, : الناشر
الــروض المربــع بحاشــية عبــدالرحمن بــن قاســم, الطبعــة الــسادس,  )٥٧(

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤
شـعيب : زاد المعاد في هـدي خـير العبـاد, لابـن قـيم الجوزيـة تحقيـق )٥٨(

: هــ, النـاشر١٤٠٢ثالثـة, الأرنؤوط, عبدالقادر الأرؤوط, الطبعـة ال
 .مؤسسة الرسالة, بيروت

سنن ابن ماجه, للإمام أبي عبداالله محمد بن يزيد ابـن ماجـه القزوينـي  )٥٩(
 .ضمن موسوعة الحديث الشريف) هـ٢٧٣−٢٠٩(
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سنن ابن ماجه, للحافظ أبي عبداالله محمد بـن يزيـد القزوينـي, المتـوفى  )٦٠(
محمـد فـؤاد : ثههـ, حقق نصوصه,ورقم كتبه وأبوابه وأحادي٢٧٥سنة 

 . العربيثدار إحياء الترا: عبدالباقي, الناشر
 .هـ١٤١٣سنن الدارقطني, عالم الكتب, بيروت, الطبعة الأولى,  )٦١(
, )هـ٤٥٨ت (السنن الكبر￯, للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي  )٦٢(

ــد,  ــة في الهن ــارف النظامي ــرة المع ــس دائ ــة مجل ــة الأولى بمطبع الطبع
 .هـ١٣٤٤

, تأليف الإمام الحافظ أبي عبـدالرحمن أحمـد بـن شـعيب سنن النسائي )٦٣(
 ., ضمن موسوعة الحديث الشريف) هـ٣٠٣−٢١٥(النسائي 

شرح الخرشي على مختصر خليل, حاشية الخـرشي شرح مختـصر خليـل  )٦٤(
 .لمحمد بن عبداالله الخرشي, دار الفكر

 .هـ١٣٩٨شرح الزرقاني على مختصر خليل, دار الفكر, بيروت,  )٦٥(
 .على الموطأ, الكتب العلمية, بيروتشرح الزرقاني  )٦٦(
ـــش )٦٧( ــن ماجـ ـــرح ســنن اب ــة الأولى, ـ ــة, الطبع ــسندي, دار المعرف ه لل

 .هـ١٤١٦
أحمد بن محمد للدردير, موجـود بهـامش بلغـة : الشرح الصغير تأليف )٦٨(

هــ, دار المعرفـة للطباعـة, ١٣٩٨السالك لأقرب المسالك طبعة عام, 
 .بيروت

ت أحمـد الـدردير, طبعـة دار الفكـر, أبي البركا: الشرح الكبير, تأليف )٦٩(
 .بيروت
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: هـــ, تحقيــق٣٢١شرح مــشكل الآثــار, لأبي جعفــر الطحــاوي, ت  )٧٠(
 .هـ١٤١٥شعيب الأرنؤوط, مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى, 

شرح ميارة الفاسي على تحفـــــة الحكام, لمحمد بن أحمد ميارة الفاسي  )٧١(
 ., دار الفكر)هـ١٠٧٢ت (

 أحمــد عبــدالغفور عطــار, دار العلــم :الــصحاح, للجــوهري, تحقيــق )٧٢(
 .هـ١٣٩٩للملايين, الطبعة الثانية, بيروت, 

أبي الحــسن مــسلم بــن الحجــاج القــشيري : صــحيح مــسلم, تــأليف )٧٣(
 .ضمن موسوعة الحديث الشريف) هـ٢٦١ت (النيسابوري 

جـلال الـدين : عقد الجواهــــر الثمينة في مذهب عالم المدينة, تـأليف )٧٤(
/ هــ١٤١٥, الطبعـة الأولى, )هــ٦١٦ت  (عبداالله بن نجم بن شاس

 .م, دار الغرب الإسلامي١٩٩٥
العقود الدرية في تنقيح الفتاو￯ الحامدية, لمحمد أمـين المـشهور بـابن  )٧٥(

 .عابدين, دار المعرفة, بيروت
 .عمدة القاري للعيني, دار إحياء التراث العربي, المطبعة المنيرية )٧٦(
, بحاشـية )هــ٧٨٦ت (بـابرتي العناية على الهداية, لمحمد بن محمود ال )٧٧(

فتح القدير لابن الهمام, مطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأولاده بمـصر, 
 .هـ١٣٨٩الطبعة الأولى, 

ــرملي ف )٧٨( ــن حمــزة ال ــن أحمــد ب ــدين أحمــد ب ــشهاب ال ــرملي ل ــاو￯ ال ت
بهامش الفتـاو￯ الكـبر￯ لابـن حجـر الهيتمـي, طبـع ) هـ١٠٠٤ت(

 .اهرةمكتبة ومطبعة المشهد الحسيني, الق: ونشر
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العلامـة الـشيخ : الفتاو￯ الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفـة, تـأليف )٧٩(
 بهامـشه فتـاو￯ قـاضي خـان والفتـاو￯ ,نظام وجماعة من علماء الهنـد

ّالبزازية, دار إحياء التراث العربي, بيروت ّ. 
فتح الباري شرح صحيح الإمام أبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري  )٨٠(

إدارة البحـوث :  حجر العسقلاني, نشر وتوزيعللإمام أحمد بن علي بن
 .العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

أبي القاسـم : فتح العزيز شرح الـوجيز المطبـوع مـع النـووي, تـأليف )٨١(
 .دار الفكر: , الناشر)هـ٦٢٣ت (عبدالكريم بن محمد الرافعي 

فــتح القــدير الجــامع بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفــسير  )٨٢(
 .هـ١٤٠٣, دار الفكر, للشوكاني

كـمال الـدين محمـد بـن : فتح القـــدير شرح الهدايـة, تـأليف الـشيخ )٨٣(
, )هـ٨١٦ت(عبدالواحد بن عبدالحميد السيواسي المعروف بابن الهمام 

 . لبنان–دار الكتب العلمية, بيروت : الناشر
هــ, ٧٦٣الفروع, لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي, المتوفي سـنة  )٨٤(

/ هـــ١٤٠٥لفــروع للمــرداوي, الطبعــة الرابعــة, ومعــه تــصحيح ا
 .م, عالم الكتب١٩٨٥

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القـيرواني, للنفـراوي المـالكي,  )٨٥(
 .دار الفكر, بيروت

 –ط, للفيروزآبـادي, دار العلـم للجميـع, بـيروت ـــالقاموس المحي )٨٦(
 .لبنان
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جـزي الغرنـاطي محمد بن أحمد بـن : قوانين الأحكام الشرعية, للشيخ )٨٧(
عالم الفكر, : المالكي, تحقيق ومراجعة عبدالرحمن حسن محمود, الناشر

 .هـ١٤٠٥القاهرة, الطبعة الأولى, 
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبـل, لموفـق الـدين عبـداالله بـن قدامـة  )٨٨(

زهير الـشاويس, المكتـب الإسـلامي, : , تحقيق)هـ٦٢٠ت (المقدسي 
 .هـ١٤٠٢بيروت, الطبعة الثالثة, 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكية, لأبي عمـر يوسـف بـن عبـداالله ابـن  )٨٩(
, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, الطبعـة الأولى, )هـ٤٦٣ت (عبدالبر 
 .هـ١٤٠٧

 .كافي المبتدي )٩٠(
منصور بن يونس بـن إدريـس : كشاف القناع عن متن الإقناع, للشيخ )٩١(

 .البهوتي, عالم الكتب, بيروت
ل غاية الاختـصار, لأبي بكـر بـن محمـد الحـسيني كفاية الأخيار في ح )٩٢(

, مطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي وأولاده, )هـــ٨٢٩ت (الدمــشقي 
 .هـ١٣٥٦الطبعة الثانية, 

عبدالغني الغنيمـي الدمـشقي : اللباب في شرح الكتاب, تأليف الشيخ )٩٣(
 .م, المكتبة العلمية, بيروت١٩٨٠/هـ١٤٠٠الميداني الحنفي, 

ر, دار الفكر للطباعة والنشر, الطبعة الأولى, لسان العرب, لابن منظو )٩٤(
 .هـ١٤١٠

 .متن القدوري مع شرحه اللبان )٩٥(
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اد, ــــة الإرشـــمحمـد المطيعـي, مكتب: قــوع, للنووي, تحقيــالمجم )٩٦(
 .جدة

محمد حامد : المحرر في الفقه, لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية, تحقيق )٩٧(
 .الفقي, دار الكتاب العربي, بيروت

ــأليفمختــصر الخ )٩٨( ـــرقي, ت ــن الحــسن الخرقــي : ـ أبي القاســم عمــر ب
عبداالله بن عبدالمحسن التركي, : , مطبوع مع المغني تحقيق)هـ٣٣٤ت(

هــ, هجـر للطباعـة والنـشر, ١٤٠٩عبدالفتاح الحلو, الطبعة الأولى, 
 .القاهرة

المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبداالله بـن  )٩٩(
, طبع المكتب الإسلامي, )هـ٨٨٤ت (الراميني الحنبلي محمد بن مفلح 
 .الطبعة الأولى

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد بن حنبل, لابن الجوزي, المطبعة  )١٠٠(
 .السعيدية

 .مراتب الإجماع لابن حزمن, دار الكتب العلمية, بيروت )١٠١(
مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد الرابع, الجزء الثالـث, مجمـع الفقـه  )١٠٢(

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢سلامي, الإ
شيخ زاده عبدالرحمـــن بـن : مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر, تأليف )١٠٣(

شـــــيخ محمد بن سليمان, وملتقى الأبحر, لإبراهيم بن محمد الحلبي 
 .هـ١٣٢٧, طبعة عثمانية, )هـ٩٥٦ت (
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مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية, جمع وترتيب  )١٠٤(
 مطابع دار العربية, بـيروت, – رحمه االله –لرحمن بن قاسم عبدا: الشيخ

 .مصور عن الطبعة الأولى
: , الناشر)هـ٤٥٦ت (أبي محمد علي بن أحمد بن حزم : المحلى, تصنيف )١٠٥(

 .هـ١٣٩٠مكتبة الجمهورية العربية, مصر, 
المستدرك على الصحيحين, للحافظ أبي عبـداالله الحـاكم النيـسابوري,  )١٠٦(

 .ة, بيروتدار المعرف: الناشر
ــا  )١٠٧( معجــم مقــاييس اللغــة, لأبي الحــسن أحمــد بــن فــارس ابــن زكري

شركـة : عبدالسلام محمد هارون, الناشر: , تحقيق وضبط)هـ٣٩٥ت(
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمـصر, الطبعـة الثانيـة, 

 .م١٣٦٩/هـ١٣٨٩
ة إبراهيم أنيس, عبـدالحليم منتـصر, عطيـ: المعجم الوسيط, للأساتذة )١٠٨(

دار إحيـاء الـتراث العـربي, : الصوالحي, محمد خلف االله أحمد, الناشر
 . لبنان–الطبعة الثانية, بيروت 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للسيوطي الرحيبـاني, الطبعـة  )١٠٩(
 .هـ١٤١٥الثانية, 

تقي الدين :  تصنيف"منتهى الإرادات"معونة أولي النهى شرح المنتهى  )١١٠(
وحي الحنـبلي الـشهير بـابن النجـار, الطبعـة الأولى, محمد بن أحمد الفت

 .م, دار خضر١٩٩٦/هـ١٤١٦
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المعونة على مذهب عالم المدينة, تأليف القاضي عبدالوهاب البغـدادي,  )١١١(
 .مكتبة نزار مصطفى الباز, مكة المكرمة: الناشر

المغني, لموفق الدين أبي محمـد عبـداالله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة  )١١٢(
الـدكتور عبـداالله بـن عبدالمحـسن : هــ, تحقيـق٦٢٠−٥٤١المقدسي, 

م, ١٩٨٧/هــ١٤٠٨التركي, وعبدالفتاح محمد الحلو, الطبعة الأولى, 
 .هجر للطباعة والنشر

مغني المحتاج, للشيخ محمـد الـشريني الخطيـب, طبعـة شركـة مكتبـة  )١١٣(
 .هـ١٣٧٧ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, 

 عبـداالله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المقنع, لموفق الدين أبي محمـد )١١٤(
الـدكتور عبـداالله بـن عبدالمحـسن : هــ, تحقيـق٦٢٠−٥٤١المقدسي, 

م, هجر للطباعة والنشر, مع ١٩٩٦/هـ١٤١٦كي, الطبعة الأولى, ترال
 .الشرح الكبير والإنصاف

إبراهيم بـن محمـد بـن سـالم بـن : منار السبيل في شرح الدليل, تأليف )١١٥(
ــق ــويان, تحقي ــائش:ض ــة,  أبي ع ــة الثاني ــراهيم, الطبع ــدالمنعم إب  عب

ــاز, مكــة ١٩٩٧/هـــ١٤١٨ م, المكتبــة التجاريــة مــصطفى أحمــد الب
 .المكرمة, مكتبة نزار مصطفى الباز, الرياض

مــنح الجليــل شرح مختــصر الخليــل, لمحمــد علــيش, الطبعــة الأولى,  )١١٦(
 .هـ, دار الفكر, بيروت١٤٠٤

, مطبـوع مـع مغنـي المنهاج, للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النـووي )١١٧(
 .المحتاج, دار الفكر
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: المهذب, لأبي إسحاق الشيرازي مطبوع مع المجموع للنووي, تحقيـق )١١٨(
 .محمد المطيعي, مكتبة الإرشاد, جدة

االله محمـد بـن حمـد بـن \مواهب الجليل لشرح مختصر خليل, لأبي عبد )١١٩(
, الطبعـة الثالثـة, )هـ٩٥٤ت (ن المغربي المعروف بالحطاب, حمعبدالر
 .م, دار الفكر١٩٩٢/ـه١٤١٢

موسوعة الحديث الـشريف الكتـب الـستة طبعـة مـصححة ومرقمـة  )١٢٠(
ومرتبة حسب المعجـم المفهـرس وتحفـة الأشراف, إشراف ومراجعـة 

صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ, دار السلام للنـشر والتوزيـع, : الشيخ
 .الرياض

 .نصب الراية لأحاديث الهداية, للزيلعي, دار الحديث )١٢١(
: اج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الـشافعي, تـأليفنهاية المحت )١٢٢(

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمـد بـن حمـزة بـن شـهاب الـدين 
م, دار إحيـاء ١٩٩٢/هـ١٤١٣, الطبعة الثالثة, )هـ١٠٠٤ت (الرملي 

 .التراث العربي
 .هـ١٣٩٠الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني, الطبعة الأولى,  )١٢٣(
برهان الدين علي المرغيناني, المتـوفي : لمبتدي, تأليفالهداية شرح بداية ا )١٢٤(

 .المكتبة الإسلامية: هـ, الناشر٥٩٣
منـذر : وره, إدارتـه, تنميتـه, للـدكتورــــلامي تطـــف الإســـالوق )١٢٥(

دار الفكــر, بــيروت, : هـــ, النــاشر١٤٢١ة الأولى, ــــقحــف, الطبع
 .دمشق
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مي, للـدكتور الوقف الخيري الاستثماري من منظور الاقتصاد الإسـلا )١٢٦(
أبـو (علي السالوس, ضمن أبحاث ندوة الوقـف الخـيري المنعقـدة في 

 . العربية المتحدةت, دولة الإمارا)ظبي
الوقف النقدي مدخل لتفعيل دور الوقف في حياتنا المعاصرة, للأستاذ  )١٢٧(

 .شوقي دنيا: الدكتور 
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